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Abstract:  

          The emergence of the idea of digital rights led to the necessity of researching 

their legal foundation, such as defining their concept, and this is what all countries, 

international agencies, and the United Nations agencies seek, as they continue to 

affirm that the rights that individuals enjoy off the Internet are the same as those that 

are protected on the Internet. This study also aimed to identify the means of 

protecting the individual's rights and privacy from the influence of information, and 

the extent to which they can achieve this. To achieve this, we used an explanation of 

the modern technical challenges facing personal data and the various legal 

mechanisms to protect this right. This right is linked to a number of other rights and 

freedoms, such as freedom of opinion and expression, the right to privacy, freedom 

to exchange information, and other rights and freedoms. Digital freedom is the right 

of individuals to create and publish and use and access digital content, and use any 

electronic devices, software or communication networks without restrictions. 

Digital freedoms are based on four basic principles: availability, privacy, freedom 

of expression, and freedom to exchange information. 

Availability here represents the availability of information and devices used, which 

cannot be limited to the technical aspect only. Privacy means the ability of 

individuals to control the confidentiality of their information and personal data and 

to control who has access to this information, whether they are other individuals or 

governments. As for freedom of expression, it is one of the basic pillars of the 

concept of digital freedoms. The spaces provided by means of communication for 

individuals and groups are constantly expanding. This development has established 

an environment available for everyone to express their opinions. The concept of 

freedom of information circulation refers to the right of individuals to obtain 

information held by public bodies by all means - including information technology 

means - which in doing so plays the role of overseeing the public interest. Therefore, 

information should be available to all members of the public through all means, 
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unless There is a vital state interest that requires the confidentiality of this 

information, and here freedom of information laws reflect the government's duty to 

serve its citizens. 
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 التَّنظيمُ القانونيُّ للحقوق والحريَّات الرقميَّة
 د. منى محمد العتريس الدسوقي

 المنصورة جامعة –كلية الحقوق  –دكتوراه قانون عام 

 

 الملخص:
أدَّى ظهورُ فكرة الحقوق الرقميَّة إلى ضرورة البحث في تأصيلها قانوناً كتحديد مفهومها، وهذا ما تسعى 

إليه الدولُ كافة والدوليَّة وأجهزة الأمم المُتَّحدة، حيث توُاصل تأكيدهَا أنَّ الحقوق التي يتمتَّعُ بها الأفرادُ خارج 

ف على وسائل الإنترنت هي نفسُها الت راسة إلى التعرُّ ي تحظى بالحماية على الإنترنت؛ كذلك هدفت هذه الد ِّ

حماية حقوق الفرد وخصوصيَّته من تأثير المعلوماتيَّة، ومدى نجاحها في تحقيق ذلك. ولتحقيق ذلك استخدمَْنا 

يات التقنيَّة الحديثة الواقعة على البيانات الشخصيَّة ومُختلف الآليَّ  ات القانونيَّة لحماية هذا الحق، وهذا شرح التحد ِّ

ِّ في الخصوصيَّة وحريَّة تداوُل  الحقُّ يرتبطُ بعددٍ آخَرَ من الحقوق والحريَّات، مثل حريَّة الرأي والتَّعبير والحق 

المعلومات، وغيرها من الحقوق والحريَّات. فالحريَّةُ الرقميَّةُ هي حقُّ الأفراد في إنشاء ونشر واستخدام 

ِّ أجهزةٍ إلكترونيَّة، أو برمجيَّاتٍ أو شبكاتِّ ات ِّصالٍ دون قيود.والو ٍ، واستخدام أي   صول إلى مُحتوًى رقمي 

وتستندُ الحريَّات الرقميَّة على أربعةِّ مبادئَ أساسيَّة، هي: الإتاحة، والخصوصيَّة، وحريَّة التعبير، وحريَّة 

 تداوُل المعلومات.

لمعلومات والأجهزة المُستخدمَة والتي لا يمكن قصرُها على الناحية التقنيَّة فقط. وتمُث ِّل الإتاحةُ هنا إتاحةَ ا

والخصوصيَّةُ تعني قدرةَ الأفراد على التحكُّم في سريَّة معلوماتهم وبياناتهم الشخصيَّة والتحكُّم في مَن يمُكنه 

ا حريَّ  ة التعبير فهي واحدةٌ من الدعائم الوصول لهذه المعلومات سواء كانوا أفراداً آخرين أو حكومات. أمَّ

الأساسيَّة في مفهوم الحريَّات الرقميَّة، فالمساحاتُ التي تتُيحها وسائل الات ِّصال للأفراد والجماعات في توسُّع 

 ِّ ر أسَّس بيئةً مُتاحةً للجميع للتَّعبير عن آرائهم. وينصرفُ مفهومُ حريَّة تداوُل المعلومات إلى حق  دائم، هذا التطوُّ

ة بكافة الوسائل  ومنها وسائل تقنيَّة  –الأفراد في الحصول على المعلومات التي تحتفظُ بها الجهات العامَّ

؛ لذا ينبغي أنْ تكونَ المعلوماتُ مُتاحة للكافة  –المعلومات  والتي تقومُ في ذلك بدور المُشرف على الصالح العام ِّ

ناك مصلحةٌ حيويَّةٌ للدولة تقتضي سريَّة هذه المعلومات، وهنا من أفراد الجمهور عبر كل ِّ الوسائل، إن لم تكنْ ه

تعكسُ قوانينُ حريَّة تداوُل المعلومات واجبَ الحكومة في خدمة مُواطنيها.
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  : الحقُّ في الخصوصيَّة، البيئة الرقميَّة، انتهاك الخصوصيَّة، الضَّبط الإداري.الكلمات المفتاحيَّة

 المقدمة:

وظهور  لًً،ذهِّ ا مُ مً تقدُّ  ت ِّصالالا مت وسائلتقدَّ  المعلومات، بعد أنْ  ، هي ثورةُ ةً حقيقيَّ  ثورةً  العالمُ  يشهدُ 

على رأسها  ،قةغاية في الد ِّ  وأجهزةٍ  الآلاتمن قبل، تقوم على  معروفةً  لم تكنْ  لًت ِّصالجديدة لأخرى  أشكالٍ 

يين، لًبالم المُستخدمين لها ليصبحَ  وزاد عددُ  -رنت الإنت -ة عالميَّ  الحاسبات بشبكةٍ  ربطُ  . وقد تمَّ الآليُّ  الحاسبُ 

ِّ لال االتواصُ  شبكاتُ ) ظهرتْ  الإنترنتومن تطبيقات  وتويتر وغيرها، فأصبح بمقدور  - كالفيس بوك - (جتماعي 

ؤىظر هات النَّ جْ ل وِّ وتبادُ  لُ المُستخدمين التواصُ  ا مكن في هذفي الموضوعات اليوميَّة، أيضًا أصبح من المُ  والرُّ

ِّ لاالعالم ا وا لُ يتبادَ  منهم أنْ  بالموقع لكل ٍ  خاص ٍ  المُستخدمين وعن طريق الدخول إلى حسابٍ  لهؤلاء فتراضي 

الحقوق  إلى غير ذلك. إضافةً إلى ذلك ... تعدُّ  حادثاتنات والرسائل والمُ دوَّ ومقاطع الفيديو والمُ  والصورَ  الملفاتِّ 

ِّ ال عصرنامات وخصائص إحدى سِّ هي الرقميَّة  الثورة المعلوماتيَّة المُعاصرة والقائمة  نتيجةَ  والتي برزتْ  حالي 

رة التي ساعدتْ  ِّ عالجتها حتى أصبحت عاملًً في نقل المعلومات ومُ  على التكنولوجيا الحديثة والتقنيَّة المُتطو 

الحقوق كذلك  ،- يَّة والقانونيَّةة والعلمة والثقافيَّ الاجتماعيَّة والاقتصاديَّ  - الحياة يرًا في كافة مناحؤث ِّ رئيسًا ومُ 

 ت الثورةُ ستوى الفرد والجماعة، وأدَّ شكلًت على مُ المُ  فكير وحل ِّ في أنماط التَّ  رٌ ؤث ِّ مُ  عنصرٌ هي الرقميَّة 

ى إلى ظهور فضاء ا أدَّ مَّ م ،غير مشروعٍ  الأنظمة المعلوماتيَّة بشكلٍ  سيء استخدامَ ن يُ مَ  إلى ظهورِّ  المعلوماتيَّةُ 

ةً ؤث ِّ الأمر الذي يُ  ،الإلكترونيَّة المعلوماتيَّةالجرائم  والحقوق الرقميَّة على وجه  ر على حقوق الإنسان عامَّ

ِّ  يت باهتمامٍ ظِّ حقوق الإنسان الرقميَّة حَ  أنَّ  وجديرٌ بالذكرالخصوص،  وذلك بعد ذيوع وانتشار  ،ستوىالمُ  عالمي 

في مجال  سريعةٌ  ةٌ نوعيَّ  ، حيث حدثت نقلةٌ م1991العام ات القرن الماضي وتحديداً يَّ منذ تسعين نترنتشبكة الإ

لغايات إجراء  ؛قتصرًا على بعض المُؤسَّسات الموثوقة كالجامعاتمُ  نترنتكان الإ تكنولوجيا المعلومات بعد أنْ 

راسات والأبحاث العلميَّة  .ةالإنترنت واسع النطاق والعالميَّ  أصبحَ  إلى أنْ  ،الد ِّ

يَّةُ البحث:    أهم ِّ

تقنيَّة المعلومات الحديثة في الحياة اليوميَّة وتأثيرها الكبير على  هُ البحث في الدور الذي تلعبُ  ةُ يَّ هم ِّ أ يتأت

ة والتي تقعُ  ة، والحاجة لبحث الجرائم الماسَّة بالحياة الخاصَّ عبر وسائل تقنيَّة  مُختلف مظاهر الحياة الخاصَّ

ٍ ق ق إطارٍ لْ والعمل على خَ  ،المعلومات الحديثة تقنيَّة  الجناة يستخدمون وسائلَ  نَّ أ .. لى ذلكإ أضفْ لها،  انوني 

وجب الذي يُ  الأمرُ وملحوظ،  تزايدٍ مُ  مة الحياة الخاصَّة بشكلٍ رْ المعلومات الحديثة في ارتكاب الجرائم الماسَّة بحُ 

 .ز عليه هذا البحثرك ِّ وهو ما يُ  ،واجهة هذه الجرائمة مُ في كيفيَّ  البحثَ 

ثمُشكلة البح 

من  اوما نتج عنهم والات ِّصالندماج الذي حصل بين الحوسبة لًل تكنولوجيا المعلومات الحديثة وليدةً  تعدُّ 

ٍ إ جهازٍ  يَّ أ نَّ إف الأساسشبكات، وعلى هذا  ِّ مزايا الحاسب  يحملُ  لكتروني  عالجة نظام مُ  يكونَ  نْ أ ودُ عْ يَ  لا الآلي 

ِّ أ استخدامَ  وتخزين للمعلومات، لكنَّ  دخله في نطاق تكنولوجيا المعلومات يُ  الات ِّصاللكتروني في نظم إز جها ي 

عبر  كون الجرائم التي تقعُ  ؛ة البحثشكاليَّ إ - واضحٍ  وبشكلٍ  - برزالذي يُ  الأمرُ ة، ضافيَّ إه مزايا الحديثة ويمنحُ 

ة،  وسائل تقنيَّة المعلومات الحديثة تمسُّ  قُ إلى مدى مُ حرمة الحياة الخاصَّ لَ ب تتطلَّ  واءمةحيث نتطرَّ التدخُّ

ِّ  مكان تطبيقُ بالإ دْ عُ ذ لم يَ إ ؛قانوناً مُعالجتها بهدف ؛يَّ التَّشريع ِّ نصوص القانون الجنائي   فضلًً عليها،  التقليدي 

 طارهاإفي  يندرجُ  دةٍ حدَّ مُ  على صورٍ  لدان العالم لم تتفقْ بُ جميع  نظمة القانونيَّة فيلأا نَّ أالثابت  نَّ إف .. عن ذلك

واجهتها نصوص قانون العقوبات القائمة لمُ  (كفاية)ة مدى شكاليَّ إثار فيها تُ فتكنولوجيا المعلومات الحديثة،  ئمُ جرا

 الجنائيَّة.ة بمبدأ الشرعيَّ  خللٍ أو  دون قياسٍ 

 منهجيَّة البحث:  

ِّ  سيتمُّ  ِّ  اعتماد المنهج الوصفي  ِّ  التَّنظيمفي بحث ودراسة  التحليلي  وذلك  الرقميَّة؛ ريَّاتوالح للحقوق القانوني 

 .ههذا البحث وموضوعُ  به طبيعةُ  بالقدر الذي تسمحُ  قضائيَّةٍ  حكامٍ أ وما ورد منة ء الفقهيَّ ارض الآرْ عَ بِّ 
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 في الآتي: البحث هدافُ أ لُ تمثَّ تأهدافُ البحث 

 ة والتي تقعُ حُ بالجرائم الماسَّة بِّ  لتعريفُ ا  .مات الحديثةعبر وسائل تقنيَّة المعلو رمة الحياة الخاصَّ

  َفْ ل ِّ ِّ  ت نظر المُواطن العادي  لى مدى خطورة استخدام وسائل تقنيَّة إ ختص ِّ والباحث المُ  والقانوني 

 .سن استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثةضمان وتأمين حُ لوذلك  ؛المعلومات الحديثة

 المعلومات الحديثة وجياقة الوثيقة بين الحماية القانونيَّة والحماية الفنيَّة لتكنوللًتوضيح الع. 

 

 :خطة البحث 

 المبحث الأول: مفهومُ الحريَّات الرقميَّة.

 .الرقميَّة: تعريفُ الحريَّات المطلب الأول

قابة.  تداوُل المعلومات الرقميَّة حريَّةُ : المطلب الثاني يَّتهُا في الرَّ  وأهم ِّ

 .ي مصرللحريَّات الرقميَّة ف الدستوريُّ  : التكريسُ المبحث الثاني 

 م.2011يناير  25قبل ثورة  الرقميَّةُ  الحريَّاتُ : المطلب الأول

 م.2011يناير  25بعد ثورة  الرقميَّةُ  الحريَّاتُ ي: المطلب الثان

ِّ في حماية الحريَّات الرقميَّة. ِّ المعلوماتي  بط الإداري   المبحث الثالث: سُلطاتُ ووسائلُ الضَّ

بط الإب : التعريفُ الأول المطلب ِّ الضَّ ِّ  داري   .المعلوماتي 

.ِّ ِّ المعلوماتي  بط الإداري   المطلب الثاني: وسائلُ وهيئاتُ الضَّ

بط الإ حدودُ الثالث:  المطلب ِّ سُلطة الضَّ ِّ. داري   المعلوماتي 
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 المبحث الأول

 مفهومُ الحريَّات الرقميَّة
ٍ،رق لى مُحتوًىإ ونشر واستخدام والوصول إنشاء في الأفراد حقُّ هي " الرقميَّةُ  الحريَّاتُ   واستخدام مي 

 ِّ عدد من الحقوق والحريَّات ويرتبطُ هذا الحقُّ ب"، قيود دون ات ِّصال بكاتشأو  برمجيَّات أو إلكترونيَّةٍ، أجهزةٍ  أي 

ها في البيئة الرقميَّة حقُّ الخصوصيَّة وحقُّ تبادلُ المعلومات ة الرأي، وحريَّة التعبير، ، وحريَّ الأخرى، ولعلَّ أهمَّ

باالحقُّ في المُساواة وعدم التَّمييز، وحماية الحياة الخاصَّة، و عة والنشر الورقي والمسموع وحريَّة الصَّحافة والط ِّ

لرقميَّة، والثاني: : الأول: تعريفُ الحريَّات اوالمرئي والإلكتروني. ولذلك سأتناولُ هذا البحث من خلًل مطلبين

قابة.حريَّةُ تداوُل المعلومات الرقميَّة وأه يَّتهُا في الرَّ  م ِّ

 المطلب الأول

 الرقميَّةتعريفُ الحريَّات 
ة الحياة في الحقَّ  إنَّ  ُ  التي بالشخصيَّة المُرتبطة الحقوق أحدُ  هو الخاصَّ د للإنسان تنشأ  ،(1)إنسان أنه لمُجرَّ

؛ لهذا عديدةٌ  تعريفاتٌ  وهناك ِّ  حياته يجعلُ  من اكفهن ،لآخر فردٍ  من الخصوصيَّة نطاق لاختلًف نظرًا الحق 

ة ا يجعلهُا من وهناك مفتوحًا، كتاباً الخاصَّ ة الحياة مُحتوى يختلفُ  كما. غامضًا سرًّ  آخرَ؛ إلى مُجتمعٍ  من الخاصَّ

 حول يتركَّزُ  الخلًف أنَّ  على التأكيد من بدَّ  لا أنه ورغم ،والدين والثقافة والتقاليد الأخلًقيَّة القيم اختلًف نتيجةَ 

ِّ  نطاق ة، الحياة في الحق  ِّ  إلى يمتدُّ  لا لكنه الخاصَّ  كل ِّ  في الأفراد جميع لدى مُؤكَّدةٌ  حقيقةٌ  أنه إلا نفسه، الحق 

 .(2)المُجتمعات

الأفراد أو  حقُّ  "بأنها تعريفهُا يمكنُ  والتي المعلومات، خصوصيَّةَ  تعني الرقميَّة البيئة في الخصوصيَّةُ 

ِّ  وكيف أو إلى متى وا لأنفسهم،دحد ِّ يُ  أنْ  المجموعات أو المُؤسَّسات  أنْ  بهم الخاصَّة للمعلومات يمكنُ  ىمدً  أي 

 ةوعمليَّ  عنه، الشخصيَّة المعلومات عمْ جَ  ةعمليَّ  يضبطَ  أنْ  في الفرد حقُّ " بأنها فت كذلكر ِّ وعُ للآخرين"،  تصلَ 

 ضعتوُ  سواءٌ (، و3")فيه رؤث ِّ مُ به أو ال الخاص ِّ  القرار نعصُ  في واستخدامها وحفظها، وتوزيعها ا،آليًّ  عاملتهامُ 

ِّ  من ليس المعلوماتِّ  أنَّ  بعضُهم أم لا. ويرى تالمعلوما المعلومات ببنوك هذه  الحياة بسريَّة تتعلَّق أنْ  الضَّروري 

ة، ة، ، أو بحياتهه، أو بحقوقالإنسان بكرامة المعلوماتُ  تمسَّ  أنْ  ينبغي لا إذ الخاصَّ  ثمَّ  ومنالشخصيَّة أو العامَّ

 غيرَ  كانت إذا عليها، وتصحيحها، لًعالاط ِّ  في والحقُّ  المعلومات، هذه إلى الدخول في الحقُّ  للشخص نيكو

 .(4)محظورة كانت إذا هاوُ حْ ومَ  ،صحيحةٍ 

 غرضٍ  خدمة إلى وتهدفُ  مُعيَّناً موضوعًا تفيد بياناتٍ  قاعدة إنشاءُ  " هوالمعلومات بنك" صطلحمُ  ومعنى

 في مُختلفين مُستخدمين تفيد صورةٍ  في لإخراجها ة؛الإلكترونيَّ  أجهزة الحاسبات طةبواس عالجتهاومُ  ،مُحدَّد

ِّ  البريد في المعلومات ع هذهضْ وَ بِّ  أو(، 5)دةتعد ِّ مُ  أغراضٍ   العالم أنحاء لجميع مفتوحٌ  خط   وهو ،الإلكتروني 

ل التواصُ  شبكات على حتى , أو(6)يرُيدها التي الرسائل جميع واستقبالَ  إرسالَ  خلًله من الفردُ  يستطيعُ 

                                                 

ِّ  القانون في نترنتوالإ الحاسوب جرائم كافحةمُ  حجازي، بيومي الفتاح عبد .( د1) ِّ  العربي  ، عربيَّةال النهضة دار ،النموذجي 

 .604 ص م،2009القاهرة، 

شمس، بدون  نجامعة عي ،الحقوق كليَّة، تقنيَّةيات عصر الوتحد ِّ  رقميَّةال يَّةخصوصفي ال ( د. عزت عبد المحسن سلًمة، الحقُّ 2)

 .9سنة نشر، ص

 كليَّة، ورشة عمل انعقدت داخل م2020( لسنة 151رقم ) شخصيَّةة لقانون حماية البيانات الد. حسن عبد الحميد، دراسة نقديَّ  (3)

 . 11، صم12/10/2020ة، بتاريخ القانون بالجامعة البريطانيَّ 

ةال للحياة قانونيَّةال الحماية، دياب أحمد محمد صلًح د. (4) نظر: . يُ 192 نشر، ص تاريخ بدون ،قانونيَّةال الكتب دار ،للعامل خاصَّ

 ،قوقالح كليَّة، رسالة دكتوراه، رقميَّةال شخصيَّةعالجة البيانات الة عن مُ النَّاشئ مدنيَّةال مسئوليَّةأسنر خالد سلمان الناصري، ال

 .22م، ص2022جامعة المنصورة، 

ةال للحياة جنائيَّةال الحماية  قايد، الله عبد أسامة .د (5)  .8م، ص 1988بدون دار نشر،  ،المعلومات وبنوك خاصَّ

 ، صم2007ة، ، القاهرقانونيَّةال الكتب دار ،معلوماتيَّةال للحكومة معلوماتيَّةال جنائيَّةال حجازي، الحماية بيومي الفتاح عبد .د (6)

33. 
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ِّ  عيدالصَّ  على انتشارًا المواقع أكثر من يعدُّ  الذي (Facebook) مثل ،الاجتماعيَّة  يد  لِّد علىوُ  والذي ،العالمي 

ِّ  الطالب ِّ  الجامعي   الموقع لكي هذا فاخترع هارفرد جامعة في طالباً كان الذي "زوكربيرغ "مارك الأمريكي 

 عام العرب من مُستخدميه عددُ  وبلغ 2004 عام في الموقعُ  هذا انطلق وقد جامعة،ال في ملًئهزُ  مع لَ يتواصَ 

 موقع ويهدفُ  ه،كل ِّ  العالم أنحاء من اشهريًّ  مليون عضوٍ  من إليه أكثرُ  وينضمُّ  ا,مليونً   36 نحو م2011

(Facebook )دليلٍ  لبناء باقالس ِّ  في ربك ِّ المُ  الدخول إلى  ٍ ٍ  إلكتروني   من مكنمُ  قدر أكبر ىعل يحتوي عالمي 

 .(1)بالشخص الات ِّصال سبل من وغيرها الهواتف، ة، وأرقامالذاتيَّ  يرالس ِّ  مثل الشخصيَّة، والتفاصيل المعلومات

ِّ  الاستعمال بعد الخاصَّة على الحياة خطورةً  الموقع لهذا أنَّ  ىيخف ولا  الشباب فئة لبَ قِّ  من له الهيستيري 

ِّ  في وضع نوْ يتوانَ  لا الذين راهقينوالمُ   رقابة غياب ظل ِّ  الخاصَّة في على صفحاتهم حياتهم اتخصوصيَّ  أدق 

 والجرائم أيضًا. شكلًتالمُ  من كثيرٍ  إلى ىأدَّ  اممَّ  ،الأهل

 Protecting Online الإنترنت عبر الرقميَّة الخصوصيَّة حماية على التأكيد أيضًا علينا يجبُ  

 Privacy  Digital(2)ة التي يجبُ أخذهُا بعين الاعتبار، لا سيَّما بالن ِّسبة للأطفال  ، وهو من الموضوعات المُهمَّ

والمُراهقين؛ لأنه من المعروف أنَّ الشبكاتِّ الاجتماعيَّةَ تعملُ من خلًل جَمْع عددٍ كبيرٍ من البيانات الشخصيَّة، 

 ،تناول اليدهي في مُ  (3)عالجة البياناتعلى مُ  المفروضةَ  القيودَ  .. فإنَّ  للمُستخدمين الآخرين، وعليهوالتي تتُيحها 

 أولى. هذا من ناحيةٍ 

ِّ  كهم الرغبةُ حر ِّ المُستخدمين تُ  .. فإنَّ  ثانية ومن ناحيةٍ     جتمعات والاندماج في المُ  في الترويج الذاتي 

المُستخدمين  أنَّ الإشارة بنا إلى  ساءلة، وتجدرُ ضهم للمُ تعرُّ  ولا يفهمون عواقبَ  ،بكات الاجتماعيَّةالرقميَّة للشَّ 

من  عواتِّ ا فحسب، بل يقبلون الدَّ لا يقتصرون على الكشف عن المعلومات للأشخاص الذين يعرفونهم شخصيًّ 

صبحوا ضحايا يُ  خاطرة بأنْ ي إلى المُ ؤد ِّ ا يُ بياناتهم الشخصيَّة، ممَّ  شاركونهم فيما بعدُ لا يعرفونهم، ويُ  أشخاصٍ 

ة التي نكون بحاجةٍ ط عبر الإنترنت. إذن... من الللتسلُّ  ع مدى تمتُّ  بحثُ هي ء عليها وْ تسليط الضَّ  ىإل مسائل المُهمَّ

 الخصوصيَّة والسريَّة. يْ تَ الرقميَّة للمُستخدم بخاصيَّ  (4)البيانات الشخصيَّة

عبر بروتوكولات  البيانات الرقميَّة سواءٌ  من خلًلها جمعُ  ة التي يتمُّ إلى الآليَّ  (5)وقد أشار البعض

(، فخصوصيَّة المُستخدم ( Cookies )(6 ( أو ملفات تعريف الارتباط أو الكوكيز IP  addressترنت )الإن

                                                 

 .79، مرجع سابق، صم2020( لسنة 151رقم ) شخصيَّةة لقانون حماية البيانات الد. حسن عبد الحميد، دراسة نقديَّ  (1)
 .34م، ص1998، الطبعة الأولى، عربيَّة، دار النهضة النترنتالتعاقد عبر الإ خصوصيَّةد. أسامة أبو الحسن،  ((2

ِّ  تقنيَّةكافحة جرائم الأولى من قانون مُ  مادَّةفتها ال.. عرَّ لبياناتل لكترونيَّةعالجة الإالمُ ( 3) ادر ( الصَّ 175رقم ) المعلومات المصري 

، لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو درج، أو اأو جزئيًّ  ا، كليًّ تتمُّ  تقنيَّةأو  إلكترونيَّةة عمليَّ  أيُّ بأنها " 2018سنة 

انات والمعلومات ي، أو تعديل، أو استرجاع، أو استبدال للبيرغيتر، أو محو، أو شتداوُل، أو نبال، أو عرض، أو إرسال، أو استق

ِّ  ؛لكترونيَّةالإ ة ة أو الضوئيَّ أو المغناطيسيَّ  لكترونيَّةمن الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإ وسيطٍ  وذلك باستخدام أي 

 ".خرىات أو وسائط أستحدث من تقنيَّ أو ما يُ 
ِّ  تقنيَّةكافحة جرائم من قانون مُ  ىمادَّة الأولفتها ال؛ عرَّ شخصيَّة( البيانات ال(4  2018ادر سنة ( الصَّ  175رقم ) المعلومات المصري 

ٍ  قة بشخصٍ تعل ِّ مُ  بياناتٍ  أيُّ بأنها "  بياناتٍ  عن طريق الربط بينها وبين باشرٍ أو غير مُ  باشرٍ مُ  ه، بشكلٍ د أو يمكن تحديدُ حدَّ مُ  طبيعي 

 أخرى".

سارة نظر: للمزيد يُ  .نترنتين على شبكة الإمُستخدملل رقميَّةالبيانات ال من خلًلهما جمعُ  ت الإشارة إلى وجود طريقتين يتمُّ تمَّ  )5(

 تقنيَّة، ورقة عمل منشورة عن سلسلة أوراق الحق في المعرفة، صادرة عن مركز دعم لرقميَّةالبيانات ال خصوصيَّة: الشريف

ِّ 3ص ،مصر القاهرة، معلومات،ال  التالي: . منشورة على الموقع الإلكتروني 

footnote.pdf-protection_with-https://sitcegypt.org/?dl_name=data 

ع المعلومات ستخدم لتتبُّ ات الحديثة التي تُ أحدث التقنيَّ  ؛ تعدُّ  Cookiesالكوكيز عرف برسائل ملفات تعريف الارتباط أو ما يُ  )6(

د المرور والدخول على الموقع، وبصفة جرَّ بمُ  مُستخدمن من تجميع وتخزين معلومات الين، بحيث تمك ِّ مُستخدملل شخصيَّةال

ة  خصوصيَّةو خصوصيَّةد الهد ِّ نس عرب: المخاطر التي تُ لها أو التي قام بزيارتها. للمزيد راجع: يوالمواقع التي يفض ِّ  خاصَّ

 ِّ ِّ  منشورٌ  ، بحثٌ المعلومات في العصر الرقمي   :30/9/2023التالي: تاريخ الزيارة  على الموقع الإلكتروني 

 posts/323471http://kenanaonline.com/users/ahmedkord/  

https://sitcegypt.org/?dl_name=data-protection_with-footnote.pdf
http://kenanaonline.com/users/ahmedkord/posts/323471
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ةٍ  لتقرير حمايةٍ  وبحاجةٍ  كبيرٍ  اهتمامٍ  وحماية بياناته الرقميَّة أصبحت محلَّ  ة بعد ظهورِّ  (،1وفعالة) خاصَّ  خاصَّ

 وافقتهم، فإنَّ د استخدام هذه البيانات دون علمهم أو مُ جرَّ بهم بمُ  تضرُّ  ةٍ ضارَّ  ون هذه البيانات بطريقةٍ ن يستغلُّ مَ 

 .(2واضح) من صور انتهاك واختراق الخصوصيَّة بشكلٍ  صورةً  ذلك يعدُّ 

للبيانات الرقميَّة،  يةَ الكاف الحمايةَ  وتضمنُ  ،الخصوصيَّة خذ في الاعتبار مخاطرُ ؤتُ  أنْ  نه يجبُ أذلك..  مفادُ 

 تشريعاتٍ وإقرار ، ءسييُ  كل الذية حمايتها ومنع استغلًلها بالشَّ ساعدنا على بيان كيفيَّ تُ  اتٍ والعمل على إيجاد آليَّ 

 عالجة البيانات الشخصيَّة من عدمه.م وتتناول موضوع مُ تنظ ِّ 

ِّ مُ  .. هناك جانبٌ  أنه ا سبق نستنتجُ وممَّ  ظهر مخاطر وأضرار الحياة على الإنترنت، يُ  ظلم للعالم الرقمي 

ِّ  رُ بما في ذلك تأثي ت تكنولوجيا المعلومات والات ِّصالات في الخصوصيَّة والتعبير، وقد أدَّ  الإنترنت على الحق 

على ساحة المدرسة أو الشارع  ر في الماضي يقتصرُ م بعض المخاطر التَّقليديَّة، ففي حين كان التنمُّ إلى تفاقُ 

، مثل توسيع جديدةٍ  ت أيضًا في خلق أخطارٍ بع ضحاياه حتى في منازلهم. كما أنها تسبَّ أصبح بإمكانه الآن تتبُّ 

زة حسب جهَّ ( المُ 3على الأطفال") دي الأطفال، وتشجيع إنشاء مواد "الاعتداء الجنسي  تصي ِّ نطاق وصول مُ 

 ِّ ِّ باشر للًعتداءات الجنسيَّ المُ  الطلب، وتوسيع سوق البث  باشر على المُ  ة. ووفقاً لأحد الأطفال من ضحايا البث 

من الأطفال  لا يدركها كثيرٌ  ا، نبدأ خلع ملًبسنا". ويوجد أيضًا مخاطرُ وْ تعرَّ " :يقول الأجنبيُّ  الإنترنت، عندما

عالجة واسعة اء المُ تهم من جرَّ يَّ وِّ لها خصوصيَّة الأطفال وهُ  ضُ هديدات التي تتعرَّ والآباء. على سبيل المثال.. التَّ 

 ترنت.بفضل الإن مكنةً طاق للبيانات والتي أضحت الآن مُ الن ِّ 

ة عبر لبين بالديمقراطيَّ طاشطاء المُ تتيح حشد النُّ  أنْ مكن للتكنولوجيا .. أنه في الوقت الذي يُ  كربالذ ِّ  وجديرٌ 

ِّ وسائل التواصُ  ية لأغراض التَّنظيم على الكراه تحضُّ  ل جماعاتٍ بَ تسُتخدمَ هي ذاتها من قِّ  أنْ   يمُكنل الاجتماعي 

أنْ  – ع التمييزؤامرة وتشج ِّ ات المُ ي نظريَّ بما في ذلك تلك التي تغذ ِّ  - فةتطر ِّ لمُ تيح للمواقع اوالتجنيد. كما أنها تُ 

ر السروبالنَّ  ين.اء الأساسي ِّ من القرَّ  بكثيرٍ  أوسعَ  إلى قاعدة جمهورٍ  تصلَ  يع لتكنولوجيا المعلومات ظر إلى التطوُّ

 ِّ ينطوي  جالٌ فهي حتمًا م ع والعنف وإسراع حركتها،زاات الن ِّ على تغذية ديناميَّ  الرقميَّة وقدرتها الآخذة في النمو 

 .بالغةٍ  على مخاوفَ 

ِّ ظهور تقنيَّ  عن هذا الأمر في ظل ِّ  ويأتي الحديثُ  التي تتواجد بيننا باستمرار  ات الذكاء الاصطناعي 

ِّ ءً دْ ، بَ أو بآخرَ  عظم جوانب حياتنا بشكلٍ ر على مُ ؤث ِّ وتُ  شبكات يها عبرسنشترأو بطاقات سفر كتبٍ  ا من اختيار أي 

ا قد لاقت النجاح أم لا، أو حتى طبيعة منَّ  مها أي  وظيف التي قدَّ التَّ  ا بتحديد ما إذا كانت طلباتُ الإنترنت، مرورً 

لات ا, كما أنها طرحت العديد من التساؤُ خطير جدًّ  صاب بمرضٍ المُ  له المريضُ  يخضعَ  أنْ  العلًج الذي يجبُ 

ة في دورها بالن ِّ  ستقبل الوظائف والعملمُ  ىتأثيرها عل ىالإنسان ومد سبة لحقوقخاصَّ

                                                 

ِّ  المُستهلك خصوصيَّة: نيك أوكونيل )1( مة في مؤتمر الشرق الأوسط حول قانون ونظام قدَّ ، ورقة عمل مُ في العصر الذكي 

 :27/9/2023، تاريخ الزيارة  2016ديسمبر  7-6ي يوم ينعقد في إمارة دب، والمُ 2016ت ت ِّصالاالا

 https://www.zawya.com/uae/ar/story/%D8%AE%D8% 
ماح للشركات العملًء عن طريق السَّ  خصوصيَّةهمة انتهاك مليون دولار غرامة بسبب تُ  35حيث قامت إحدى الشركات بدفع  ((2

ة بهم. بالوصول إلى بيانات البحث ال تستحوذ على ثلث الإنفاق العالمي في  قميَّةرالإعلًنات البعنوان: " مقالًا  :نظراخاصَّ

ِّ  ". منشورٌ ةمليار دولار حصتها السوقيَّ  147الدعاية.....                                                                           لجريدة الأهرام الاقتصادي التالي: على الموقع الإلكتروني 

 ram.org.eg/News/17284.aspxhttps://ik.ah 

على الأطفال في لبنان"، منشور على  نترنتة حول تأثير الإ"دراسة وطنيَّ   نترنتد. جاد سعادة، سلًمة الأطفال على الإ )3(

 :1/2/2023الموقع التالي، تاريخ الزيارة 

.   knowleg/computers/Notes/1-https://el.trc.gov.om/htmlroot/k12/tcolon/gen/gen 
4(( Osonde Osoba,WilliamWelser,An Intelligence in Our Image,The Risks of Bias and Errors in  

Artificial Intelligence 2017.available at:  

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1744.html 

https://www.zawya.com/uae/ar/story/%D8%AE%D8%25
https://ik.ahram.org.eg/News/17284.aspx
https://el.trc.gov.om/htmlroot/k12/tcolon/gen/gen-knowleg/computers/Notes/1
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1744.html
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ِّ التواصُ  مواقعُ  تْ لَ مِّ عَ  ؛وعليه ِّ على الاستفادة من تقنيَّ  المُختلفة جاهدةً  ل الاجتماعي   ات الذكاء الاصطناعي 

قيح ات لتننيَّ كالنار في الهشيم، وذلك من خلًل توظيف هذه التق واجهة خطاب الكراهية الذي أصبح ينتشرُ في مُ 

العنف  ىعل الذي يحتوي علي تحريضٍ  الضار ِّ  ىحتوالمعروض عبر هذه المواقع وحذف المُ  ىحتوالمُ 

ِّ والاضطهاد والتَّ  ِّ . ونُ مييز العنصري  ة الواسعة من المخاطر ف الباحثون الآن المجموعصن ِّ ما يُ  أنه عادةً  ىه إلنو 

 وك.ومخاطر الات ِّصال، ومخاطر السل حتوى،جهها على الإنترنت إلى ثلًث فئات: مخاطر المُ اوالتي نُ 

: مخاطر المُ  ب به أو غير رحَّ ى غير مُ حتوً ض بعض الأشخاص لمُ على تعرُّ  ز هذه الفئةُ رك ِّ : تُ ىحتوأولًا

ة، ة والتمييزيَّ عاية والمواد العنصريَّ (، وبعض أشكال الد  1ة والعنيفة)ة والإباحيَّ لائق، بما في ذلك الصور الجنسيَّ 

ِّ والمواقع الإلكترونيَّة التي تُ  وخطاب الكراهية،  مثل إيذاء النفس والانتحار. ،أو خطيرةٍ  غير لائقةٍ  اتٍ ج لسلوكيَّ رو 

محفوف  لآخرين بشكلٍ ل مع افيها التواصُ  الحالات التي يتمُّ  هذه الفئة جميعَ  تشملُ ثانياا: مخاطر الًت ِّصال

ة، أو مع سيَّ معه أو لإغوائه لأغراض جن ر لائقٍ غي لٍ يسعى لتواصُ  البعض مع شخصٍ  بالمخاطر، ومنها ات ِّصالُ 

 طرة.خأو  غير صحيحةٍ  اتٍ شاركة في سلوكيَّ ف، أو إقناعه بالمُ إلى التطرُّ  هُ عَ فْ حاولون دَ يُ  أفرادٍ 

أو  قيام بكتابةِّ الثل: م ،حتوىسهم في إنتاج المُ التي تُ  الإجراءاتِّ  هذه الفئةُ  نُ تتضمَّ ثالثاا: مخاطر السلوك

ة، جنسيَّ  ر وموادَّ ر أو توزيع صوشْ ة، أو نَحريض على العنصريَّ على كراهية البعض، أو التَّ  تحضُّ  موادَّ  إنشاءِّ 

التي أنتجوها بأنفسهم والموادُّ  بما في ذلك الصورُ 

 المطلب الثاني

قابة تداوُل المعلومات الرقميَّة حريَّةُ  يَّتهُا في الرَّ  وأهم ِّ

: مفهومُ حريَّة تداوُل المعلوم ِّ الأفراد في الحصول على اتأولًا يشُير مفهومُ حريَّة المعلومات إلى حق 

ةُ بكافة الوسائل، بما في ذلك وسائلُ تقنيَّة المعلومات التي تقومُ في ذلك المعلومات التي تحتفظُ بها الجهاتُ العامَّ

؛ لذا ينبغي أنْ تكونَ المعلوماتُ مُتاحةً للكافة من أفراد الجمهور عبر كل ِّ  بدور المُشرف على الصالح العام ِّ

الوسائل, إن لم تكنْ هناك مصلحةٌ حيويَّةٌ للدولة تقتضي سريَّةَ هذه المعلومات، وهنا تعكسُ قوانينُ حريَّة 

ل الأساسَ للًعتراف (2)المعلومات واجبَ الحكومة في خدمة مُواطنيها . هناك عددٌ من الأهداف النفعيَّة التي تشُك ِّ

ِّ في الوصول إ لى المعلومات، وقد وَصفت العديدُ من المُنظَّمات غير الحكوميَّة المعنيَّة بحقوق الإنسان بالحق 

يَّتِّها في ترسيخ مبادئ الديمقراطيَّة على عدَّة مُستويات، حيث  المعلوماتِّ بأنها أساسُ الديمقراطيَّة؛ وذلك لأهم ِّ

 . (3)ة في صنع القرارإنها ترتبطُ بشكلٍ أساسٍ بقدرة الأفراد على المُشاركة الفعَّال

                                                 

عفها العرَّ ة للأحداث؛ المواد الإباحيَّ  )1( كافحة جرائم مُ  في شأن 2012( لسنة 5الأولى من القانون رقم ) مادَّةفي ال حاديُّ الات ِّ  مُشر ِّ

ة ة حقيقيَّ ة أو أفعال جنسيَّ لأعضاء جنسيَّ  اثيرة جنسيًّ أو غيرها مُ  أو رسوماتٍ  أو تسجيلًتٍ  صورٍ  المعلومات بأنها: "أيُّ  تقنيَّة

عم ال". كما جرَّ لا يتجاوز الثامنة عشر من عمره حاكاة لحدثٍ وبالمُ  ،ةأو افتراضيَّ  من  ل  من القانون ذاته ك 17 مادَّةفي ال مُشر ِّ

ة إباحيَّ  موادَّ  معلوماتيَّةأو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة ال أو أشرف عليه أو بثَّ  اإلكترونيًّ  اأنشأ أو أدار موقعً 

ةبالآداب ال ما من شأنه المساسُ  أو أنشطة للقمار، وكل   عن  رتكب هذه الأفعال بالحبس والغرامة التي لا تقلُّ مُ  بُ عاقَ , ويُ عامَّ

ِّ المُ  ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان موضوعُ  500جاوز ألف درهم ولا تُ  250 لم يتجاوز  احدثً  حتوى الإباحي 

 واحدةٍ  عن سنةٍ  لا تقلُّ  ةً عاقب الجاني بالحبس مدَّ ا لإغراء الأحداث فيُ مً صمَّ مُ  ىحتوالثامنة عشر من عمره، أو كان مثل هذا المُ 

 ؛لأحداثل ةٍ إباحيَّ  مواد  لالحيازة عمداً  18 مادَّةمت الألف درهم. كما جرَّ  150جاوز ألف درهم ولا تُ  50عن  لا تقلُّ  وغرامةٍ 

ٍ باستخدام  ٍ  معلوماتيَّةأو شبكة  نظام معلومات إلكتروني  عاقب المعلومات، بحيث يُ  تقنيَّةأو إحدى وسائل  أو موقع إلكتروني 

 جاوز مليون درهم.ألف درهم ولا تُ  150عن  ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقلُّ  عن لا تقلُّ  ةً رتكب هذا الفعل بالحبس مدَّ مُ 

 21ثنين مصريَّة بعدد الاالمعلومات "حق مسلوب"، منشور بجريدة الأهرام ال تداوُل حريَّةبعنوان " أمل إبراهيم سعد، مقالٌ  (2)

 .15م، ص2011فبراير 

ةال مصريَّةمانة"، الهيئة الة لجرائم خيانة الأر الدولة "دراسة تحليليَّ لأسرا جنائيَّة( د. مجدي محب حافظ، الحماية ال3) للكتاب،  عامَّ

 .468م، ص1997
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وتتمتَّعُ المُجتمعات الديمقراطيَّة بآليَّاتٍ كثيرةٍ من المُشاركة، وتعدُّ حريَّةُ تداوُل المعلومات أداةً رئيسةً 

لمُكافحة الفساد والأخطاء التي تقعُ من الحكومات، فيكونُ بوُسع الصحفي ِّين العاملين في مجال التَّحقيق 

ِّ الحصول على المعلومات لكشف الأخطاء والعمل على تفاديها، وقد والمُنظَّمات غير الحكوميَّ  ة استخدامُ حق 

ٍ من حقوق الإنسان؛ نظرًا لِّمَا يحُق ِّقه من تعزيزٍ للديمقراطيَّة ِّ كحق  تزايد قبولُ هذا الحق 
(1). 

ِّ في تداوُل المعلومات  إقرار الحق 
يَّةُ عمُ الحقوق يد : الحقُّ في الوصول إلى المعلوماتثانياا: أهم ِّ

قابة، وض ِّ في التَّقاضي، الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة من خلًل ثلًث عمليَّاتٍ مُترابطة: توفير الوعي، والرَّ مان الحق 

 وبيانُ ذلك على النَّحو التالي:

ِّ الإنسان في التمتُّع بها،   لن الوعي ذلك فدون توُف ِّر حريَّة المعلومات الوعيَ بنطاق ومُحتوى الحقوق وحق 

بها، كما يعدُّ الحقُّ في تبادلُ  الكامل وتمتُّعه الحقوق تلك وتفعيل وجود إدراك على قدرةٌ  تكون هناك

المعلومات بشكلٍ عام ٍ أمرًا حيويًّا في مُراقبة أداء وإنجازات الحكومات فيما يتعلَّقُ بالتزاماتها تجاه 

المُجتمع

ِّ  المُستوى فعلى ِّ  العهد من سنواتٍ  خمس كلَّ  يصدرُ  الذي -والعامُّ  ملُ الشا التقريرُ  يستعرضُ  ؛الدولي   الدولي 

 في تدابيرَ  من خذتهاتَّ  إنجازات، وما من الدولُ  به قامت ما - ةوالثقافيَّ  والاجتماعيَّة ةالاقتصاديَّ  للحقوق

ر تكوين في كذلك تسُهم والاجتماعيَّة، ةالاقتصاديَّ  الحقوق دعم مجال ٍ  مُؤش ِّ  هذه ضاعأو حول عام ٍ  دولي 

 وسياساتٍ  توجيهاتٍ  مسْ رَ لِّ  وتقييمها؛ تحليلها على تعتمدُ  ما بقدر الإدراج بيانات على فقط تعتمد ولا الحقوق،

ة ا أيضً  دُّ وتع .الحقوق تلك واحترام وتأدية حماية مجال في أفضلَ  مٍ تقدُّ  تحقيق في الأطراف الدول تدعم عامَّ

ِّ المحل ستوىالمُ  على ةً يَّ أهم ِّ  أكثر ِّ  من.. المثال سبيل ىلفع ،ي  سياسات  بكافة امًّ لِّ مُ  يكونَ  المُواطن أنْ  حق 

ِّ  مجال في مييزالتَّ  واجهةمُ  في الدولة وإجراءات لكافة  الوصول في هبحق ِّ  إلا يأتيَ  لن وذلك التعليم، في الحق 

 المجال، ذلك في دولةال كفاءةلمدى اواضحً  ارً ؤش ِّ مُ  وترسم ياسات،الس ِّ  بتلك قةتعل ِّ المُ  والبيانات المعلومات

 الدولة التزامات على اموضوعيًّ  احكمً ومُ  ارقيبً  يكونَ  من أنْ  المُواطن نمك ِّ يُ  للمعلومات الوصول لذا فحقُّ 

 .(3)الأخرى الحقوق واحترام أداء وحماية جاهتُ 

 ةإمكانيَّ  دعم في ةمحوريَّ  ةيَّ أهم ِّ  لها فالمعلوماتُ  ؛)حاسبةالمُ ( قاضيالتَّ  حقَّ  حريَّة تداوُل المعلومات تكفلُ  

الانتهاك أو إثباتُ  الصعوبة من حيث والاجتماعيَّة، ةالاقتصاديَّ  وتعزيز الحقوق دعم يخصُّ  فيما قاضيالتَّ 

ِّ  عالتمتُّ  مجال في التمييز  تستلزمُ  التي الحقوق مجال في خاص ٍ  وبشكلٍ  وواضحة، دةٍ حدَّ مُ  أدلةٍ  بغير بالحق 

.. المثال سبيل على. ةالصحَّ  في والحق   ةالبيئيَّ  كالحقوق ساتها المُختلفة؛ؤسَّ ومُ  لدولةا لبَ قِّ  من ةً إيجابيَّ  التزاماتٍ 

 . وحقُّ الأفراد على وتأثيرها والماء الهواء انبعاثات عن كميَّةٍ  إحصاءاتٍ  على تحتويَ  أنْ  حيث يمكنُ 

 والدفاع الدعم مجال في ثرالأ أكبرُ  له ووصول المعلومات تداوُل حريَّة رهتوف ِّ  الذي حاسبةوالمُ  قاضيالتَّ 

 ِّ  قانونٍ  إصدار من بدَّ  لا ذلك، إلى إضافةً  .(4)ةوالثقافيَّ  والاجتماعيَّة ةالاقتصاديَّ  الحقوق عن باشرالمُ  الإيجابي 

 : عاملين إلى يعودُ  وهذا المعلومات، تداوُل لحريَّة

  :ةٌ  ركيزةٌ  وهو المُجتمع، في فردٍ  لكل ِّ  الفعَّالة المُشاركة يمُث ِّل فهوزيادة الثقة بين المُواطن والحكومة  مُهمَّ

م تقد ِّ جتمع مُ لبناء مُ  للقانون على الكافة هو الأساسُ  العادلَ  التطبيقَ  نَّ وذلك لأ القانون؛ وسيادة الرشيد للحكم

لة بإدارة فافية من خلًل الإفصاح عن المعلومات ذات الص ِّ في إطار حماية حقوق الإنسان, وتحقيق الشَّ 

 الأساسيَّة، الإنسان حقوق أحد هو المعلومات تبادلُ حقَّ  لأنَّ  وذلك ؛ف في موارد الدولةوالتصرُّ  نميةالتَّ 

ة هي المُواطنين مَطالب تلبية إنَّ  حيث ، وذلك من خلًل الوصول إلى الدولة لمُؤسَّسات الأساسيَّة المُهمَّ

                                                 

 .469ابق، صسَّ المرجع الد. مجدي محب حافظ،  (1)

 المعلومات "حق مسلوب"، مرجع سابق. تداوُل حريَّةأمل إبراهيم سعد،  (2)

سة ؤسَّ ، مُ قانونيَّةدراسة  - المعلومات تداوُل حريَّةأحمد عزت،  ؛اوما بعده 469جع سابق، ص د. مجدي محب حافظ، مر (3)

 وما بعدها. 8م،  ص2013م, الطبعة الثانية 2011 التعبير، القاهرة، الطبعة الأولىالرأي والفكر و حريَّة

 .8ابق، صمرجع السَّ ال ،قانونيَّةدراسة  -المعلومات  تداوُل حريَّة( أحمد عزت، 4)
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ة, جتمع الفاعلة حول بين طوائف المُ  كبيرةٍ  ةٍ ق بدرججماع والتوافُ الإ طرق تحقيق المصالح العامَّ

ة والكفاءة وهي كون الخطط والبرامج ل في التوزيع العادل لموارد الدولة، والفاعليَّ تمث ِّ صاف المُ نوالإ

خضوع  ساءلة وهي ضرورةُ وظيف الأمثل للموارد المُتاحة، والمُ نمية بالتَّ على تحقيق أهداف التَّ  قادرةً 

الحكم  تفعيلُ  يمكنَ  ىستفيدين من خدمات هذه المُؤسَّسات. وحتلمُ حاسبة من قبل اسات الدولة للمُ ؤسَّ مُ 

ٍ إنتاجُ  يتمُّ  جيدةٍ  معلوماتٍ  توافرُ  الرشيد يجبُ  ال للإحصاءات والمعلومات, وفعَّ  ءٍ كفْ  ها من نظام قومي 

ِّ  إضافةً  ل المُواطنينبَ لًع عليها من قِّ الوصول للمعلومات وحريَّة الاط ِّ  إلى كفالة حق 

 تصادالاق حول والمعلومات البيانات توفُّر مدى بين مُتبادلَة علًقةٌ  هناكلمُواطنين: رفاهية ا ،ِّ  المحلي 

ِّ  والفساد الحكوميَّة، الخدمات وجودة ِّ  المُستوى على الإداري  ِّ  الوطني   في فجوةً  المُواطن جدوَ  فإذا. والدولي 

مه ما بين والبيانات المعلومات مه وما حكومته تقد ِّ يسيُ  ذلك فإنَّ  الدوليَّة، الجهات تقد ِّ  المُواطن فقدان إلى ؤد ِّ

ا الثقة تمامً  حتى يفقدَ  عُ تتس هذه الفجوةَ  من الحكومة فإنَّ  ةٌ محليَّ  معلوماتٌ  , فإذا لم تتوافرْ حكومته في الثقةَ 

 ،ركةشال والمُ اعُ ستوى التفذلك على مُ  ا, وينعكسُ ه لأداء الحكومة سلبيًّ يكون تقييمُ  ومن ثمَّ  ،في الحكومة

 ة.ة سلبيَّ عكسيَّ  وجد تغذيةً وهو ما يُ 

 ،جتمعفي المُ  فاعلٍ  بدورٍ  استطاعة المُواطن القيامَ  عليه عدمُ  بُ ب المعلومات يترتَّ جْ حَ  نَّ أضفْ إلى ذلك.. أ

 معرفته إلى الفرد يحتاجُ  ما حول مُحدَّدةٍ  معلوماتٍ  وجود عدم أنَّ  إلى إضافةً ب حقوقه، هْ نَا لِّ ضً عرَّ صبح مُ ويُ 

والمعلومات  للإشاعاتا  خصبً صبح مجالًا يُ  , ومن ثمَّ القضايا بهذه يتعلَّقُ  فيما الفرد رؤية وضوح عدمَ  سب ِّبيُ 

ُ  سات الدولة، ومن ثمَّ ؤسَّ عدم ثقة الفرد في حكومته ومُ  بُ سب ِّ المغلوطة، وهو ما يُ  بالاة, مُ  دام أو اللًالفرد للص ِّ  يلجأ

 كمارغبة في تغيير القائمين عليها. الفي كراهيته لها و بُ الدولة، ويتسبَّ  لطاتبين الفرد وسُ  الثقةَ  وهو ما يعدمُ 

ي  على القدرة وعدم السليمة، القرارات ات ِّخاذ على القدرة وعدم الفساد، انتشار إلى المعلومات توفُّر عدمُ  يؤُد ِّ

ة، للقضايا استراتيجيَّةٍ  وَضْع والبطالة الفقر مثل المُهمَّ

 إيجابيَّةٌ  جوانبُ  له تالمعلوما بتداوُل السَّماح إنَّ  يقول: من مع الصَّدد هذا في أننا نتفقُ  ونرى من جانبنا

ها ولعلَّ  عديدة، له الحاكمةالسُّلطات عم عَلًقته في المصريُّ  الشعبُ  افتقدها التي الشَّفافية تحقيق في دورُه أهمَّ

ق إلا لة والتي لن تتحقَّ دمًا نحو النهضة الشامبها قُ  ضي  لمُ ا للنهوض ببلًدنا واه حاليًّ , وهو ما نحتاجُ القِّدمَ منذ

ومن ثم  ،يقفون بالضَّبط جتمع أينفي المُ  الناسُ  يعلمَ  أنْ من  دَّ بُ  فلً ،فافية الكاملة بين الحاكم والمحكومينبالشَّ 

 .الشعبفافية بين الحكومة وصارحة والشَّ من المُ  الخطوات القادمة في إطارٍ  تحديدُ  يمكنُ 

 بحث الثانيالم

 للحريَّات الرقميَّة في مصر الدستوريُّ  التكريسُ 
نتها التي الدستوريَّة المبادئ أهم ِّ  إلى الوصول مُحاولة القسم هذا في نتناولُ   سواءٌ  الدستور، دُّ موا تضمَّ

 ةلدستوريَّ ا المحكمة بها حَكمت التي المبادئ أو ،2011 يناير ثورة قبل ما دساتير أو الحالي، 2014 دستور

ح من خلًل هذا في العليا  للمعايير الفةخبالمُ  النصوصَ  هذه بَ اش الذي العوارَ  المبحث هذا الشأن, وسوف أوض ِّ

ِّ  القانون في نصوص سواءٌ  ا؛دوليًّ  ةرَّ ستقِّ المُ   أحكامكذلك و ة،الديمقراطيَّ  لحكوماتا مُمارسات أو في الدولي 

  .التعبير حريَّة عن أتتجزَّ  لا اءً بوصفها جز الرقميَّةَ  اتِّ الحريَّ  تدعمُ  والوطنية التي ةالإقليميَّ  المحاكم

 المطلب الأول

2011يناير 25الحريَّات الرقميَّة قبل ثورة 
ص لم ا 1971 دستور يخُص ِّ ا نصًّ  المُواطنين؛ لجميع مكفولًا  مُستقلًًّ  حقًّا باعتبارها الرقميَّة، للحريَّات خاصًّ

 الحماية المكفولة خلًل من باشرة،مُ  غير بطريقةٍ  الرقميَّةَ  الحريَّاتِّ  حميت التي النصوص من اعددً  نتضمَّ  بل

 بتخصيص الحريَّة ولكنْ  باشرةمُ  بطريقةٍ  اوأحيانً  ،47 المادَّة في عليها امنصوصً  كان والتعبير التي الرأي لحريَّة

                                                 

 .9ابق، صمرجع السَّ ال ،قانونيَّةدراسة  - المعلومات تداوُل يَّةحرأحمد عزت،  (1)

 .13ابق، صمرجع السَّ ال ،قانونيَّةدراسة  - المعلومات تداوُل حريَّةأحمد عزت،  (2)
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 وجبالمعلومات بمُ  على الحصول في الحقَّ  لهم كفل الذين للصحفيين سبةبالن ِّ  الحالُ  كان كما نة،عيَّ مُ  لطائفةٍ 

.(1)منه 210رقم  المادَّة

عن رأيه ونشره  التعبيرُ  إنسانٍ  ، ولكل ِّ حريَّة الرأي مكفولةٌ  على أنَّ  1971 دستور 47 المادَّةت نص  وقد 

 اء ضمانٌ بنَّ والنقد ال الذاتيُّ  صوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقدُ بالقول أو الكتابة أو التَّ 

 ِّ لسلًمة البناء الوطني 
نُ  لا النصَّ  هذا ولأنَّ  .(2)  والقضاء الفقه من كل   اعتبر فقد صراحةً، الرقميَّةَ  الحريَّاتِّ  يتضمَّ

 أحد يقول كما كل ِّها، الحريَّات أمُّ  هي والتعبير الرأي حريَّة أنَّ  باعتبار ،النص ِّ  لروح وفقاً مكفولةٌ  أنها مصر في

 عن حريَّة الرأي، هاكلُّ  عُ تتفرَّ  التي ة،الذهنيَّ  الحريَّات لسائر سبةبالن ِّ  الأمُّ  الحريَّةُ  هي حريَّة التعبير إنَّ "  الفقهاء:

ِّ  للإنسان أنْ  بيحتُ  التي  الرأيُ  يكونَ  ويستوي أنْ  من أحداث، ناظريه تحت يجري ما كل ِّ  في اخاصًّ ا رأيً  نيكُو 

 "بأنَّ  أحكامها أحد في الدستوريَّة المحكمة قضت . وقد(3)"فاتهلتصرُّ  انتقدً و مُ لها أ اعارضً لطة أو مُ للسُّ  ادً ؤي ِّ مُ 

 كافلًً  يكونَ  أنْ ب بصونها بل، عام ٍ  ق إلى توافُ مدخلًً  تكونَ  التعبير، أنْ  حريَّة ضمان وراء من يرمي لا الدستور

 ا لكل ِّ دً حد ِّ ومُ ، عمل لكل ِّ  امنارً  الحقيقة ضوء المعلومات، ليكون حيدة من على قاعدةٍ  وإرسائها الآراء دلتعدُّ 

 ات ِّصالها بالشئون مجال في اأثرً  تكون ما أبلغُ  الدستور، من 47 المادَّة نهاؤم ِّ تُ  التي التعبير حريَّة ذلك أنَّ  ؛جاهات ِّ 

ة ِّ  الرأي من ستفادويُ  .(4)العامَّ ِّ  جاهوالات ِّ  الفقهي   بداخلها، تضنُ تحوالتعبير الرأي حريَّة ابقين، أنَّ السَّ  القضائي 

ِّ  الإعلًن من( 19) المادَّة في الوارد الوضع على اقياسً  وذلك الحريَّات الرقميَّة،  التي الإنسان، لحقوق العالمي 

  .والتعبير الرأي لحريَّة الأشمل مانالضَّ  خلًل من الرقميَّةَ  الحريَّاتِّ  تكفلُ 

 والمعلومات الأخبار على الحصول حق   للصحفيين أنَّ  على 1971 دستور من 210 المادَّة نصَّت كما

 في الحقَّ  الدستورُ  كفل وهنا. (5)القانون إلا عملهم في عليهم انسُلط ولا القانون، يبي ِّنها التي للشروط وفقاً

ِّ  مُمارسة قصر أنه إلا ،صراحةً  المعلومات على الحصول  نطاقُ  يمتدَّ  دون أنْ  هم،دَ حْ الصحفيين وَ  على الحق 

ة الناس رهبدو ليشملَ  الحماية  المادَّة نص ِّ  في باشرمُ  غير بشكلٍ  الرقميَّةَ  الحريَّاتِّ  1971 دستور كفل كذلك .عامَّ

قابة مكفولة، الإعلًم ووسائل شروالنَّ  باعةوالط ِّ  الصحافة حريَّة" ه:على أنَّ  تنصَّ  التي( 48)  الصحف على والرَّ

ِّ  بالطريق هاؤُ ها أو إلغاها أو وقفُ وإنذارُ  ،محظورة  حافةالصَّ  حريَّات من أنَّ  اانطلًقً  وذلك  ,"محظور الإداري 

 المال رأسُ  هي المعلومات باعتبار قها،الحريَّات الرقميَّة وتدفُّ  بضمان إلا هاتحقيقُ  يمكنُ  لا والنشر والإعلًم

 التي تُ المعلوما لها تاحتُ  دون أنْ  وقيامها بدورها، استقلًليتها ضمانُ  يمكنُ  ولا ,الوسائل هذه لكل ِّ  الأساسي  

ة أو أشخاص ة أو جهاتٌ حكوميَّ  جهاتٌ  تحوزها  الحريَّات الرقميَّة رى أنَّ أ وفي هذا الإطار .(6)ونطبيعي خاصَّ

 البحث حريَّةَ  الدولة ةلاكف ت علىنصَّ  التيو ،منه 49 المادَّة نص من أيضًا هااستقاؤُ  يمكنُ  1971دستور في

 ِّ ِّ  والإبداع العلمي   .(7)ذلك لتحقيق التشجيع اللًزمة وسائل روف ِّ لمُواطنين، وتُ والثقافي ل والفني الأدبي 

 

 

 

                                                 

ِّ  - نترنتالتعبير في الإ حريَّةد. وائل أحمد علًم، حدود  (1) الآمن لحقوق الإنسان، منشور بمجلة  دراسة في إطار القانون الدولي 

 وما بعدها. 69، ص2012شرطة دبي، السنة العشرون، العدد الثاني، يوليو  أكاديميَّةوالقانون، 

 .1971ابق السَّ  عربيَّةمصر ال جمهوريَّة( من دستور 47) مادَّة(  ال2)

د. منى محمد العتريس،  ؛دهابع وما 585 ص، عربيَّةال النهضة دار ،حريَّاتوال للحقوق دستوريَّةال الحماية، البر عبد قوفار د. (3)

ةال حريَّاتللحقوق وال دستوريَّةالحماية ال راسة، مركز مُقارندراسة  - ستثنائيَّةالظروف الا في ظل ِّ  عامَّ للنشر،  عربيَّةات الالد ِّ

 .وما بعدها 334ص، 2021

 .15/4/1995 بتاريخ 637، ص 1 ، رقم الجزء6مكتب فني ، ق15 لسنة 6 رقم ةالعليا، القضيَّ  دستوريَّةال المحكمة حكم (4)

 .1971 عربيَّةمصر ال جمهوريَّة( من دستور 210) مادَّةال (5)

 .1971 عربيَّةمصر ال جمهوريَّة( من دستور 48) مادَّةال (6)

 . 1971 عربيَّةمصر ال جمهوريَّة( من دستور 49) مادَّةال (7)

 وما بعدها. 14، مرجع سابق، صيَّةقانوندراسة  -المعلومات  تداوُل حريَّةنظر: أحمد عزت، يُ  
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 المطلب الثاني

 2011يناير  25الحريَّاتُ الرقميَّةُ بعد ثورة 
ت عليه لجنة ، الذي أدخل2012 ، وتلًه دستورُ 2011فبراير  3الدستور في  إعلًنُ  بعد ثورة يناير، تمَّ  

منهما من الحريَّات  موقف كل ٍ  ، وفي السطور التالية بيانُ 2014لعام  ، ثم أخيرًا الدستور الحاليالخمسين تعديلًتٍ 

 الرقميَّة، كما يلي:

: الحريَّات الرقميَّة ِّ  الإعلان ظل ِّ  في أولًا ادر الدستوري   الإعلًنُ  : تجاهلَ 2011 فبراير 13 في الصَّ

ه ر نفس التوجُّ ات الرقميَّة، وكرَّ ا بالحريَّ  خاصًّ نفصلًً ا مُ نصًّ  2011يناير  25الذي صدر بعد ثورة  الدستوريُّ 

ِّ  الإعلًن من (12المادَّة ) من الثانية الفقرة تنصَّ  حيث ،1971الذي اتبعه دستور   لنص ِّ  قابلةالمُ  - الدستوري 

بالقول أو  ونشره عن رأيه التعبيرُ  إنسانٍ  ولكل ِّ  مكفولة، الرأي : "حريَّةأنه على 1971 دستور ( من47المادَّة )

 لسلًمة ضمانٌ  اءالبنَّ  والنقد الذاتيُّ  والنقدُ  القانون، حدود في التعبير وسائل من ذلك صوير أو غيرالتَّ  الكتابة أو

ِّ  البناء  حافةالصَّ  : "حريَّةابق على أنَّ السَّ  الدستور من (48المادَّة ) لنص ِّ  قابلة( المُ 13المادَّة ) تنصَّ  كما ."الوطني 

قابةم الإعلًم ووسائل شروالطباعة والنَّ   هاها أو إلغاؤُ ها أو وقفُ وإنذارُ ، محظورة الصحف على كفولة, والرَّ

 ِّ ِّ  على النصَّ  الدستوريُّ  الإعلًنُ  نْ يتضمَّ  لم محظور". كذلك بالطريق الإداري   على الحصولفي الصحفيين حق 

 ناحية من رقميَّةبالحريَّات ال الاهتمام في اعً تراجُ  دُّ يع ما وهو ،1971 في دستور الحال كان كما المعلومات

ِّ  كالإعلًن أساسٍ  تشريعٍ  في إدراجها الدستوري 

 العمل إيقاف تمَّ  - 2012 دستور ( من47المادَّة ) نت: تضمَّ 2012دستور  ظل ِّ  في الرقميَّة ثانياا: الحريَّاتُ 

ِّ  وجببمُ  به ادر الإعلًن الدستوري   ها:أهمُّ  ،لرقميَّةاالحريَّات  على القيود من اعددً  - 2013 يوليو 4 في الصَّ

بإطار تطبيقها  قُ تتعلَّ  اتٍ إشكاليَّ  ةَ عدَّ  وقد أحدثت هذه القيودُ  والأمن القومي. الآخرين، وحقوق الأفراد, خصوصيَّة

 "الحق   رغرا على حديد،على وجه التَّ  صطلح "حقوق الغير" وتحديد ما هي هذه الحقوقُ عها، إذ ظهر مُ وتوس  

للمعلومات أو  زةللجهات الحائ ذريعةٍ  ي إلى إعطاءؤد ِّ يُ  شأنه أنْ  من ناكو ال..المث على سبيل في الخصوصيَّة"

 .الآخرين قوقح مع الإتاحة ضتعارُ  بزعم عن إتاحتها، للًمتناع ةالرسميَّ  البيانات أو الإحصاءات أو الوثائق

ِّ  2012دستور  كما نصَّ  ع ضْ يَّة، دون وَ أحد الاستثناءات من الحريَّات الرقم على اعتبار الأمن القومي 

ٍ  تعريفٍ  ِّ سمَّ واضح لما يُ  قانوني  أو  تعريفاتٍ  من كافةً  المصريَّة التَّشريعات تخلو والذي ،ى بالأمن القومي 

 الاستثناءاتِّ  الدوليَّة للحريَّات الرقميَّة، ومنها أنَّ  للمعايير اخالفً مُ  دُّ يع ما وهو الاستثناء، هذا لمضمون تفصيلًتٍ 

ع في القائمون على تطبيق القانون التوسُّ  لا يستطيعُ  بشكلٍ  واضحةً  تكونَ  ضيق الحدود، وأنْ في أ تكونَ  أنْ  يجبُ 

ل المعلوماتأي حريَّة تبادُ  ؛تفسيرها

بالحريَّات  الخاصُّ  ظهر النصُّ  :(3)2012 دستور الخمسين على لجنة تعديلات في ثالثاا: الحريَّات الرقميَّة

راسة، 2012جريت على دستور أُ  عديلًت التيالرقميَّة في التَّ   بإتاحة الدولةَ  النصُّ  ألزم وقد أثناء إعداد هذه الد ِّ

 أشخاص التي بحيازة للمعلومات النصُّ  قَ يتطرَّ  دون أنْ  للمُواطنين، ةالرسميَّ  والبيانات المعلومات والوثائق

 هاإتاحتُ  الواجب المعلومات نطاق ا فيواقعً  منها كبيرٌ  جزءٌ  دُّ يع والتي وغيرها، كالشركات ،الخاص ِّ  القانون

                                                 

 وما بعدها. 15ابق، صمرجع السَّ ال ،قانونيَّةدراسة  -المعلومات  تداوُل حريَّةأحمد عزت،  (1)

 وما بعدها. 13ابق، ص، المرجع السَّ قانونيَّةدراسة  -المعلومات  تداوُل حريَّةأحمد عزت، ( 2)

 والبيانات أن: "المعلومات على2012 دستور على الخمسين لجنة لتعديلًت ةالنهائيَّ  قبل المسودة من 50 مادَّةال تنصَّ  (3)

 وتلتزمُ  ,مُواطن لكل ِّ  الدولة تكفله حق   مُختلفةال مصادرها من عنها والإفصاح للشعب, ملكٌ  ةالرسميَّ  والوثائق والإحصاءات

 العمل فترة من الانتهاء بعد ةالرسميَّ  الوثائق بإيداع الدولة ساتؤسَّ مُ  تلتزمُ  كما .بشفافية ينمُواطنلل وإتاحتها بتوفيرها الدولة

 .الحديثة والأدوات الوسائل بجميع ورقمنتها، التلف، وترميمها أو ياعالضَّ  من وتأمينها وحمايتها والوثائق، الكتب بدار بها

ةال الوثائق إيداع قواعدَ  القانونُ  موينظ ِّ   من موالتظلُّ  سريَّةوال الإتاحة طالمعلومات وضواب على الحصول وقواعد وحفظها عامَّ

 .اعمدً  مغلوطةٍ  معلوماتٍ  إعطاء أو المعلومات حجب عقوبة حددويُ  ،إعطائها رفض



  The IJARLG                                                                           

 

24 

 

ة ر المعلومات لدى الجهات الحكوميَّ كما اقتصر توفُّ   .(1)الأفراد بخصوصيَّة قُ يتعلَّ  ما فقط ستثنىويُ  للجمهور،

 مُتاحةً  تكونَ  أنْ  يجبُ  أ من حريَّة التعبير،لا يتجزَّ  جزءٌ  الرقميَّةَ  الحريَّاتِّ  على المُواطنين، مع الإشارة إلى أنَّ 

ِّ  للإطار اوفقً  ،(2)اعتبار للحدود ودونما جدوُ  أينما إنسان لكل ِّ   تنظيمَ  النصُّ  أحال كما لحريَّة التعبير. التطبيقي 

 قُ يتعلَّ  فيما ذاته القانون على اقيودً  يضعَ  دون أنْ  والسريَّة للقانون وضوابط الإتاحة المعلومات على الحصول

ِّ  لهتدخُّ  بحدود  من فرغهوتُ  المعلومات على الحصول في الحقَّ  وقُ عُ تَ  قد قيودٍ  ضرْ فَ  من ذلك للحد ِّ و ؛التَّنظيمي 

 .(3)مضمونه

ِّ  رابعاا: الحريَّات الرقميَّة في ظل ِّ  ِّ  68المادَّة  : تنصُّ 2014 الدستور الحالي  ِّ  من الدستور المصري   الحالي 

مصادرها عنها من ب"، والإفصاحُ للشع ة ملكٌ ات والوثائق الرسميَّ : "المعلومات والبيانات والإحصائيَّ على أنَّ 

 م القانونُ نظ ِّ شفافية، ويُ  بتوفيره وإتاحته للمُواطنين بكل ِّ  الدولةُ  مُواطن، وتلتزمُ  ه الدولة لكل ِّ تكفلُ  المُختلفة، حق  

 د عقوبةَ حد ِّ م من رفض إعطائها، كما يُ يته، وقواعد إيداعه وحفظه، والتظلُّ الحصول عليه وإتاحته وسر ِّ  ضوابطَ 

ة بعد الانتهاء سات الدولة بإيداع الوثائق الرسميَّ ؤسَّ مُ  عمداً؛ وتلتزمُ  مغلوطةٍ  المعلومات أو إعطاء معلوماتٍ حجب 

ياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع ة، وحمايتها وتأمينها من الضَّ من فترة العمل بها بدار الوثائق القوميَّ 

شر باعة والنَّ منه على: "حريَّة الصحافة والط ِّ  70ت المادَّة نصَّ الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون". و

 ِّ ِّ  الورقي  ِّ  والمرئي  ة أو ةٍ أو اعتباريَّ  ةٍ طبيعيَّ  ين من أشخاصٍ مكفولة، وللمصري ِّ  والمسموع والإلكتروني  ، عامَّ

ِّ ووسائل الإ ة والمسموعة،ة وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلًم المرئيَّ ملكيَّ  خاصَّة، حقُّ  . علًم الرقمي 

ك محطات إجراءات إنشاء وتملُّ  م القانونُ نظ ِّ مه القانون. ويُ نظ ِّ حو الذي يُ د الإخطار على النَّ جرَّ الصحف بمُ  وتصدرُ 

 ِّ ِّ  البث الإذاعي  ِّ على أنه: "يُ  71ت المادَّة والصحف الإلكترونيَّة". ونصَّ  والمرئي  على  رقابةٍ  فرضُ  وجهٍ  حظر بأي 

عليها  دةٍ حدَّ مُ  رقابةٍ  فرضُ  استثناءً  صادرتها أو وقفها أو إغلًقها. ويجوزُ م المصريَّة أو مُ الصحف ووسائل الإعلً

ة. ولا تُ  شر أو ب بطريق النَّ رتكَ للحريَّة في الجرائم التي تُ  سالبةٌ  ع عقوبةٌ وقَّ في زَمن الحرب أو التعبئة العامَّ

عن في أعراض الأفراد، مييز بين المُواطنين أو بالطَّ نف أو بالتَّ حريض على العقة بالتَّ تعل ِّ المُ  ا الجرائمُ العلًنية، أمَّ 

الدولة بضمان استقلًل المُؤسَّسات الصحفيَّة  : "تلتزمُ هعلى أن 72ت المادَّة ". ونصَّ ها القانونُ د عقوباتِّ حد ِّ فيُ 

ة والفكريَّة ياسيَّ الس ِّ  جاهاتالآراء والات ِّ  ها عن كل ِّ ها، وتعبيرَ حيادَ  ووسائل الإعلًم المملوكة لها، بما يكفلُ 

خاطبة الرأي العام"رص في مُ الفُ  ؤَ ساواة وتكافُ المُ  والمصالح الاجتماعيَّة، ويضمنُ 

 بارة "والقانونُ عم هذه الأمور في نظ ِّ ا للقانون الذي يُ مفتوحً  ركت الأمرَ واللًفت في هذه النصوص أنها تَ 

ِّ ض للًستثناءات السطور التالية عند التعرُّ لذلك في ال ا للقانون". وسوف أعرضُ م" "وفقً نظ ِّ يُ  ة على الحق  في  عامَّ

 الحصول على المعلومات.

ع الدستوريُّ وقد  ٍ  م من خلًل نص ٍ 2014في دستور عام  أراد المُشر ِّ  ةٍ ل مرَّ لأوَّ  مَ نظ ِّ يُ  أنْ  صريحٍ  دستوري 

ِّ المُواطن المصر تعاقبة حقَّ في تاريخ الدساتير المصريَّة المُ  ى ول على المعلومات والبيانات في شتَّ في الحص ي 

ه الأصيل في الحصول على المعلومات علناً بذلك للشعب مصدر السُّلطات عن حق ِّ مجالات الحياة وضروبها مُ 

صادرها عنها من مَ  الإفصاحَ  ة، وتداوُلها، بل أكثر من ذلك جعلَ والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسميَّ 

 .(5)ووضوح شفافيةٍ  بتوفير المعلومة له وإتاحتها بكل ِّ  مُواطن، بحيث تلتزمُ  ولة لكل ِّ ه الدتكفلُ  االمُختلفة حقًّ 

                                                 

وما  11م، ص 2010وزيع، ، دار الثقافة للنشر والتَّ قانونيَّةدراسة  - الحصول على المعلومات ( أشرف فتحي الراعي، حقُّ 1)

 بعدها.

ِّ  العهد ( من19) مادَّةال في عليها المنصوص المعلومات على الحصول في والحق   التعبير حريَّةل التطبيقيُّ  الإطارُ  (2)  الدولي 

 .71، مرجع سابق، صنترنتالتعبير في الإ حريَّةحدود : د. وائل أحمد علًم، انظر أيضً يُ  .ةياسيَّ والس ِّ  مدنيَّةال للحقوق

 .16ابق، صمرجع السَّ ال ،ةقانونيَّ دراسة  - المعلومات تداوُل حريَّةأحمد عزت،  (3)

ِّ 72,  71,  70, 68المواد ) (4)  .2014 ( من دستور مصر الحالي 

 .13/6/2020بتاريخ  ،قضائيَّة 62لسنة  16614عن رقم ة العليا، الطَّ المحكمة الإداريَّ   (5)



  The IJARLG                                                                           

 

25 

 

ِّ  2014في دستور  وردَ  :2014 دستور في الواردةُ  خامساا: الًستثناءاتُ  ستثناءات؛ نوعان من الا الحالي 

ة ة, استثناءات عامَّ  حو التالي:ها على النَّ وبيانُ  ،استثناءات خاصَّ

ة حُ  حمايةَ  2014لعام  الحاليُّ  المصريُّ  الدستورُ  نُ : يتضمَّ خاصَّةالًستثناءات ال -1 رمة الحياة الخاصَّ

أو الاعتراف بها تحت وطأة  قة بها، وكذلك حماية الأشخاص من الإدلاء بمعلوماتٍ تعل ِّ والمعلومات المُ 

 ِّ ِّ  الإكراه الجسدي  نه في ما يتضمَّ  سنستعرضُ و .الحريَّات الرقميَّة على استثناءً  ذلك وباعتبار ،أو المعنوي 

 ،ريتهد حُ قيَّ س أو تُ حبَ ض عليه أو يُ قبَ ن يُ مَ  كلُّ “: أنه على 2014من دستور  55المادَّة  فتنصُّ  ،ددهذا الصَّ 

ا، ا أو معنويًّ ه بدنيًّ ه، ولا إيذاؤُ ه، ولا إكراهُ ه، ولا ترهيبُ تعذيبُ  ه، ولا يجوزُ عليه كرامتَ  عاملته بما يحفظُ مُ  تجبُ 

الدولة بتوفير وسائل  ا، وتلتزمُ ا وصحيًّ لذلك لائقة إنسانيًّ  صةٍ خصَّ مُ  ه إلا في أماكنَ ه أو حبسُ حجزُ  ولا يكونُ 

 هم حقُّ تَّ للقانون، وللمُ اها وفقً رتكبُ مُ  بُ عاقَ يُ  شيء من ذلك جريمةٌ  خالفةُ الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومُ 

ر ولا هدَ منه، يُ  التهديد بشيءٍ م، أوا تقدَّ يء ممَّ حتجز تحت وطأة شأنه صدر من مُ  يثبتُ  قولٍ  الصمت؛ وكلُّ 

ة حُ أنه على 2014 دستور من 57 المادَّة تنصَّ  (. كما1ل عليه")عوَّ يُ   ونةٌ صُ مَ  يرمة، وه: "للحياة الخاصَّ

ت ِّصال ة، وغيرها من وسائل الاحادثات الهاتفيَّ ة، والإلكترونيَّة، والمُ ة، والبرقيَّ راسلًت البريديَّ ؛ وللمُ سُّ مَ لا تُ 

ٍ  ها إلا بأمرٍ لًع عليها، أو رقابتُ صادرتها، أو الاط ِّ مُ  ها مكفولة، ولا تجوزُ تُ يَّ ر ِّ رمة، وسِّ حُ  ب، سبَّ مُ  قضائي 

 .(2)نها القانون"دة، وفي الأحوال التي يبي ِّ حدَّ مُ  ةٍ ولمدَّ 

ِّ ن يْ ن رئيسَ يْ ن دستوريَّ يْ هناك استثناءَ  ن أنَّ يْ من هذين النصَّ  نستنتجَ  أنْ  ويمكنُ  الحصول على  لحق 

ة، أو التليفونيَّ  حادثاتهمة، أو مُ راسلًتهم البريديَّ داهمة مُ المعلومات: الأول، خصوصيَّة الأفراد وعدم جواز مُ 

 الإدلاء بمعلوماتٍ  على أحد إجبار جواز عدمُ  والثاني نة؛عيَّ مُ  قانونيَّةٍ  حدودٍ  في إلا الات ِّصال وسائل من غيرها

ِّ  ذاءالإي وطأة تحت نةٍ عيَّ مُ  ِّ  البدني  ِّ  دُّ عتَ يُ  لا ذلك، حدوث حالة وفي ،أو المعنوي   هذه زعت تحتانتُ  معلوماتٍ  بأي 

(3)الظروف

ة الًستثناءات   م نظ ِّ ويُ " عبارة: نُ تتضمَّ  أنها نجد 2014 دستورمن  70، 68 المادتين : وبنصوصالعامَّ

الحريَّات  سواء هذه المواد، في صوص عليهاالمن الحريَّات مُمارسة شير إلى أنَّ تُ  العبارةُ  وهذه ،"القانون

 القوانين حدود في المُمارسة هذه تكونَ  بأنْ  دةٌ قيَّ المعلومات، مُ  على الحصول في ينالصحفي ِّ  الرقميَّة، أو حق  

ع لبه تدخُّ  قصديُ  هنا "و"التَّنظيمُ  .(4)الدستور من ةالمرتبة التَّشريعيَّ  في الأدنى والتَّشريعات  لضمان المُشر ِّ

 الأدنى، ةالدستور، أو الأنواع التَّشريعيَّ  يحميها أخرى وحريَّاتٍ  حقوقٍ  مع الحريَّة هذه ض مُمارسةتعارُ  عدم

ِّ  تنظيم وإحالة  التَّشريعُ  عليه استقرَّ  ما حدود في مُمارسة الأفراد تأتيَ  أنْ  يجبُ  بحيث إلى القانون، الحق 

عالمُ  في أنَّ  الرئيسة ةالإشكاليَّ  وتكمنُ  الأدنى،  إياه الدستور، لهخوَّ  الذي التمكين هذا استغلَّ  المصريَّ  شر ِّ

ِّ  هذا في إعاقة ارئيسً  اسببً  كانت كاملة، بقوانينَ  بل قة،تفر ِّ ومُ  عديدةٍ  بنصوصٍ  الرقميَّةَ  الحريَّاتِّ  وأثقل  الحق 

 في التَّشريعات ةبالحريَّات الرقميَّ  الخاص ِّ  الجزء لاحقاً في حهأوض ِّ  سوف الذي حوالنَّ  على وذلك الأصيل،

.(5)المصريَّة

 بُ انتهاك الاستثناءات من الحريَّات الرقميَّة في مُختلف التَّشريعات المصريَّة يترتَّ  نَّ أ.. فيه ا لً شكَّ وممَّ 

 القانون في المطبوعات من نةٍ عيَّ مُ  أنواعٍ  تداوُل على الواردة القيود :المثال سبيل فعلى والعقاب، عليه التجريمُ 

 356 رقم والقانون الطوارئ، قانون باسم المعروف 1958 لسنة 162 القانون وكذلك ،1936لسنة  20 رقم

 على حافظةالمُ  بشأن 1975 لسنة 121 رقم والقانون ة،التاريخيَّ  والوثائق الكتب دار إنشاء بشأن 1954 لسنة

ة خابراتالمُ  وقانون نشرها، أسلوب وتنظيم للدولة ةالوثائق الرسميَّ   رقم والقانون ،1971 لسنة 100 قمر العامَّ

                                                 

ِّ 55) مادَّةال (1)  .2014 ( من دستور مصر الحالي 

ِّ 57) مادَّةال (2)  .0142 ( من دستور مصر الحالي 

 وما بعدها. 13أحمد عزت، مرجع سابق، ص (3)

ِّ 70,   68ن )االمادت (4)  .2014 ( من دستور مصر الحالي 

 وما بعدها. 13أحمد عزت، مرجع سابق، ص  (5)
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ِّ  نشر بحظر الخاص   1967 لسنة 14 بالقانون لعدَّ المُ  1956لسنة   313  كلُّ  حة.سلَّ المُ  القوات عن أخبارٍ  أي 

 أنه ينبغي يعني ما وهو وعقابه، تجاوزالمُ  تجريمُ  زهاتجاوُ  على بيترتَّ  ،اقيودً  نتتضمَّ  القوانين وغيرها هذه

ٍ  كأساسٍ  ب"،والتناسُ  رورة"الضَّ  بميزان القوانين هذه في الوارد التجريم وزنُ   عنه الانحرافُ  يجوزُ  لا دستوري 

الحقوق ن بينالتوازُ  على يقوم القانونيَّ  الن ِّظام من أنَّ  بوالتناسُ  رورةالضَّ  مفهومُ  وينبعُ  القيود، هذه تنظيم حال

ة المصلحة وبين جهة, من والحريَّات  الاثنين، من حماية كل ٍ  بين ببالتناسُ  قُ يتحقَّ  ما وأخرى، وه جهةٍ  من العامَّ

 الهدفِّ  ضوء التجريم فيفي رورةالضَّ  دوتتحدَّ  الأخرى، على لأحدهما رةقرَّ المُ  الحمايةُ  تجورُ  عندما قُ يتحقَّ  ولا

 قِّ حقو ذلك حمايةَ  اقتضىإذا إلا التجريم، خلًل من والحريَّات بالحقوق بالمساس ماحالسَّ  يمكنُ  ولا منه،

 القانونُ  هايفرضُ  قيودٍ  أيَّ  ب، أنَّ والتناسُ  رورةالضَّ  مبدأُ  يعني الحريَّات الرقميَّة مجال وفيالآخرين وحريَّات

 ضرورةٌ  هناك تكونَ  أنْ  يجبُ  أنه بمعنى المبدأ، هذا نطاق في رةً برَّ مُ  تكونَ  يجب أنْ  الحريَّات الرقميَّة، على

ِّ  مع مُمارستها ضتتعارَ  كأنْ  الحريَّة، هذه دتستوجب تقيي ةحَّ لِّ مُ  اجتماعيَّةٌ   وذلك في الخصوصيَّة، الأفراد حق 

 قوانين منظور خذاتَّ  حيث ذاته، جاهالات ِّ  الدوليُّ  القانونيُّ  الفقهُ  سلك وقد .القانون يحميه احقًّ  الخصوصيَّة باعتبار

ِّ  بالاختبار ىسمَّ المُ  وهو ،ريَّات الرقميَّةالح على دُ رِّ تَ  التي ا للًستثناءاتأساسً  امعيارً  الحريَّات الرقميَّة  ثلًثي 

رتبطًا بالغرض المشروع عن المعلومات مُ  الكشفُ  يكونَ  أنْ  : يجبُ القسم الأول:من ثلًثة أقسام نويتكوَّ  الأقسام،

 ميهيح بحق ٍ  الإضرارُ  عليه بُ يترتَّ  المعلومات عن الكشفُ  يكونَ  : أنْ القسم الثانيالمنصوص عليه في القانون، 

 المصلحة من أكبرَ  المعلومات عن الإفصاح على بُ يترتَّ  سوف الذي ررالضَّ  يكونَ  : أنْ القسم الثالثالقانون، 

ة  .(2)المعلومات على الحصول على بُ تترتَّ  التي سوف العامَّ

ع الدستوريَّ  ابقة أنَّ لًحظات السَّ من المُ  يتضحُ أنه  ونرى من جانبنا ه تجارب كل ِّ  في أصرَّ  المُشر ِّ

 للمعايير خالفةبالمُ  لكوذ ات والوثائق،ابقة على تقييد الحريَّات الرقميَّة والبيانات والإحصائيَّ الدستوريَّة السَّ 

ِّ  على الواردةُ  الاستثناءاتُ  تكونَ  بأنْ  تلزمُ  التي الدوليَّة .الحدود أضيق في المعلومات على الحصول في الحق 

رتبطة ارتباطًا وثيقاً في الخصوصيَّة من الحقوق المُ  الحقُّ  : يعدُّ الحريَّة الرقميَّة والحق في الخصوصيَّة 

ة، وتنبعُ  قُ ها تتعلَّ أشكالًا عديدة، جميعُ  نُ بالإنسان، ويتضمَّ  يته الشخصيَّة، من حر ِّ  بأسرار الفرد وحياته الخاصَّ

ِّ  ومن أهم ِّ   أحدٌ  الع عليهيطَّ  أنْ  جبُ حافظة على أسراره الشخصيَّة التي لا يالفرد في المُ  : حقُّ صور هذا الحق 

ه في اختيار الزوج، واجتماع ق بحالته الماليَّة، وحق  تعل ِّ والسر المُ  ة,ق بحالته الصحيَّ تعل ِّ المُ  إلا بإذنه, مثل السر ِّ 

ة به ومُ  رمة المسكن، والحق  ل الأسرة، وحُ مْ شَ  راسلًته بصورها في حماية المعلومات الشخصيَّة الخاصَّ

 ىإل من الأحيان مدخلًً  في الخصوصيَّة في كثيرٍ  الحقُّ  دُّ . ويع(3)وصورته ه الشخصيُّ يدُ ومنها بر ،المُختلفة

ٍ  ا أو بشكلٍ ل تعسفيًّ من التدخُّ  ( من العهد الفردَ 17ع بحريَّة الرأي والتعبير، وتحمي المادَّة )التمتُّ   غير قانوني 

فه رَ شَ  ىعتداءات غير القانونيَّة علا من الاراسلًته, وتحميه أيضً اته أو شئون أسرته أو مُ في خصوصيَّ 

 معته.وسُ 

ِّ في استخدام وسائل التواصُ  ستمرَّ د المُ التزايُ  نشير هنا إلى أنَّ  ولا ننسى أنْ   اب مزيدً قد تطلَّ  ل الاجتماعي 

ِّ من التدخُّ  ِّ  ل الدولي  ِّ  والإقليمي  ِّ  لضمان حماية الحق  ن تأثير ثنا ع، وإذا ما تحدَّ في الخصوصيَّة في العصر الرقمي 

ِّ تقنيَّ  ِّ  ىعل ات الذكاء الاصطناعي  ِّ في الخصوصيَّة في مواقع التواصُ  الحق  هذا  بأنَّ  مكننا القولُ فيُ  ل الاجتماعي 

ة والمُ  ة في ظل ِّ يَّ التأثير بالغ الأهم ِّ  ِّ حددة للشخصيَّة عبر وسائل التواصُ وجود كثير من البيانات المُهمَّ , ل الاجتماعي 

ِّ الذكا ستخدم أساليبُ وتُ  ِّ ات التواصُ الموجودة علي منصَّ  ء الاصطناعي   للًستدلال أو لتوليد معلوماتٍ  ل الاجتماعي 

ياسي. ة والانتماء الس ِّ دوها, مثل العلًقات الأسريَّة والظروف الصحيَّ موها أو يؤك ِّ لم يقد ِّ  عن أشخاصٍ  اسةٍ حسَّ 

ِّ تقنيَّ  نَّ لأا ونظرً  , جديدةً  نشئ بياناتٍ البيانات القائمة وتُ موعاتتعمل من خلًل استغلًل مج ات الذكاء الاصطناعي 

                                                 

 .بعدها وما 152 م، ص2006الشروق،  دار، الدستوري الجنائي سرور، القانون فتحي د. أحمد (1)

 .8ابق، صمرجع السَّ ال ،قانونيَّةدراسة  -علومات الم تداوُل حريَّةأحمد عزت،    (2)

ِّ الات ِّ  ,د. يسري العصار )3( ِّ  جاهات الحديثة للقضاء الدستوري  ة القانون الكويتيَّ  كليَّة, مجلة خصوصيَّةفي ال بشأن حماية الحق 

 .42, ص  2015يونيو  ،(، السنة الثالثة10ة, العدد )العالميَّ 
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من المعنى  يطرة عليها خاليةٌ هم وفهمها والسَّ ستخدم فيها بياناتُ ة التي تُ معرفة الكيفيَّ  ىقدرة الأفراد عل وبالتالي فإنَّ 

 ِّ ِّ  العملي   .في سياق الذكاء الاصطناعي 

ق رْ ييز على أساس العِّ ض للتمفي عدم التعرُّ  الحقَّ  إنَّ ساواة وعدم التمييزفي المُ  الحريَّة الرقميَّة والحق   

الذي  هو الأمرُ وة لقانون حقوق الإنسان, المبادئ الأساسيَّ  أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي هو أحدُ 

ت المادَّة فقد نصَّ  المواثيق الدوليَّة ودساتير الدول المُختلفة على التأكيد عليه، وفي هذا الخصوص تْ صَ رَ حَ 

53  ِّ والحريَّات  تساوون في الحقوقوهم مُ  ,القانون سواءٌ  ى"المُواطنون لد أنه على من الدستور الحالي 

ة أو  أو اللون, ق,رْ العِّ  ين, أو العقيدة، أو الجنس, أو الأصل, أوبينهم بسبب الد ِّ  لا تمييزَ  ؛والواجبات العامَّ

ِّ اللغة, أو الإعاقة، أو المُ  ِّ الس ِّ  , أو الانتماءستوى الاجتماعي  ِّ  ياسي  ِّ  , أوأو الجغرافي  ...". آخر سببٍ  لأي 

ِّ وإذا تحدَّ  ِّ  ثنا عن الذكاء الاصطناعي  ِّ تقنيَّ  في عدم التمييز نجد أنَّ  والحق  ة المبنيَّ  ات الذكاء الاصطناعي 

فرز ل المثال.. قد يُ سبي ىدد، فعلة في هذا الصَّ إيجابيَّ  ولها آثارٌ  ،ليموتطبيقه السَّ  ز هذا الحقَّ عز ِّ على الأتمتة قد تُ 

ِّ  نظامُ  ِّ  ،ةمات الموضوعيَّ ا للتدقيق في أوضاعهم على أساس الس ِّ أفرادً  دخول الحدود الآلي  أو  مثل التاريخ الجنائي 

أو  مظهرهم الخارجي   ة التي تعتمدُ من الاعتماد على التقييمات الذاتيَّ  ا يحدُّ ممَّ  ،وضع التأشيرة التي يحملونها

خذة بواسطة تَّ طلقة في القرارات المُ الثقة المُ  لا يمكنُ  هين, إلا أنه في الوقت ذاتن أو الد ِّ س ِّ قي أو الرْ الأصل العِّ 

 ِّ  تجاه قراراتٍ  سريعٍ  قدرة الأفراد على الوصول إلى حل ٍ  ا يشلُّ مغلوطة، ممَّ  ا على بياناتٍ اعتمادً  التشغيل الآلي 

ِّ مُ  ةٍ سلبيَّ  ِّ  الخاصَّ  الأمرَ هذا  , ولعلَّ تخذة بواسطة الذكاء الاصطناعي   ،على حقوق الإنسان بأثر نظم التعليم الآلي 

ةٍ  وبصفةٍ  ِّ  :كان هو الداعي لإصدار إعلًن تورنتو تحت عنوان ،ساواة وعدم التمييزالمُ  خاصَّ في  حماية الحق 

ِّ ظم التعلُّ ض للتمييز في نُ التعرُّ  مساواة وعدالمُ  ِّ ظم التعلُّ نُ  والذي ناقش أثرَ  ،م الآلي  حقوق الإنسان  ىعل م الآلي 

ساواة وعدم التمييزفي المُ  الحقُّ  خاصَّةٍ  وبصفةٍ 

ة بالإنسان، وحريَّة التعبير تعني الحريَّة الرقميَّة وحريَّة التعبير  حريَّة التعبير هي إحدى الحريَّات الخاصَّ

عليه في  ا لما هو منصوصٌ قً يها ونقلها، وففي التماس المعلومات والأفكار بمُختلف أنواعها وتلق ِّ  فردٍ  كل ِّ  حقَّ 

ِّ 2)19المادَّة  ِّ ة والذي أكَّ ياسيَّ بالحقوق المدنيَّة والس ِّ  الخاص ِّ  ( من العهد الدولي  في  د على وجوب حماية الحق 

د عليه الدستور الذي أكَّ  ظر عن الحدود أو نوع وسائل الإعلًم. وهو الأمرُ النَّ  التعبير واحترامها بغض ِّ 

التعبير عن رأيه  حقُّ  إنسانٍ  "... لكل ِّ  أنه ت علىوالتي نصَّ  65المادَّة  خلًل نص ِّ  من 2014 ةلسن المصريُّ 

 رت المحكمةُ بالقول, أو بالكتابة, أو بالتصوير, أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. وفي هذا الإطار عبَّ 

عليا  ل حريَّة التعبير في ذاتها قيمةً مث ِّ .. تُ ". :ة حريَّة التعبير في أحد أحكامها بقولهايَّ العليا عن أهم ِّ  الدستوريَّةُ 

ل مُواطنيها معها, بما ا لتفاعُ صونً  ؛جتمعاتهاس الدول على ضوئها مُ ؤس ِّ ة عنها، إنما تُ الديموقراطيَّ  لا تنفصلُ 

بنيانها وتعميق حريَّاتها...." تطويرَ  يكفلُ 

 رها وسائلُ المساحات التي توف ِّ  إنَّ  ؛ إذيَّات الرقميَّةة لمفهوم الحرحريَّة التعبير إحدى الركائز الأساسيَّ  تعدُّ و

 للجميع للتعبير عن آرائهم, حيث توجد كثيرٌ  مُتاحةً  بيئةً  ا خلقَ ع باستمرار، ممَّ الات ِّصال للأفراد والجماعات تتوسَّ 

بكات والشَّ ناتدوَّ ن المُستخدمين من التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت كالمُ تمك ِّ  تيح أدواتٍ من التطبيقات التي تُ 

 وغني  .(3)ة والصحف الإلكترونيَّة وغيرهاإلى المواقع الإخباريَّ  شاركة الصور, إضافةً الاجتماعيَّة ومواقع مُ 

 لمجموعةٍ  ولكنها تخضعُ ،قيد من كل ِّ  ها القصوى ليست طليقةً تِّ يَّ غم من أهم ِّ حريَّة التعبير على الرَّ  عن البيان أنَّ 

 :سبيل المثال ىجتمع، فعلداخل المُ  حافظ على الن ِّظام العام ِّ بما يُ  الأمثلَ  لها الاستخدامَ  فلُ وابط التي تكمن الضَّ 

                                                 

)1) Toronto_Declaration_Arabic. pdf/2019/12content/uploads/-https://www.torontodeclaration.org/wp 

 .30، ض 7/6/2019، بتاريخ ريَّةدستو – قضائيَّة 37لسنة  54ة رقم العليا، القضيَّ  دستوريَّةحكم المحكمة ال )2(

 مُتاح afte,2013الفكر والتعبير  حريَّةسة ؤسَّ ", مُ حريَّة التعبير "الحدود الفاصلةحريض وأحمد عزت وآخرون, خطابات التَّ  )3(

 pdf-07-30-content/uploads/2013/08/afte001-https://afteegypt.org/wp.2013   عبر الرابط التالي 

https://www.torontodeclaration.org/wp-content/uploads/2019/12/Toronto_Declaration_Arabic.%20pdf
https://afteegypt.org/wp-content/uploads/2013/08/afte001-30-07-2013.pdf
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ِّ الفقرة الثانية 20)المادَّة  عوة إلي الكراهية لحقوق الإنسان, التي تقتضي من الدول حظر الدَّ  ( من العهد الدولي 

مييز أو العداء أو العنفالتَّ  ىا علل تحريضً شك ِّ ة التي تُ ة أو الدينيَّ ة أو العنصريَّ الوطنيَّ 

للغاية في الوقت  اا مهمًّ الحديث عن ضوابط مُمارسة حريَّة التعبير اكتسب بعدً  أنَّ ..  فيه ا لا شكَّ وممَّ 

ةً  ي التعبير, حيث فريته من خلًلها مُمارسة حُ  الإنسانُ  ات التي يستطيعُ د المنصَّ تعدُّ  في ظل ِّ  الحاضر، خاصَّ

ِّ ات التواصُ إساءة استخدام حريَّة التعبير عبر منصَّ  دت صورُ تعدَّ  ل في نشر ما يتمثَّ  أبرزها لعلَّ  ،ل الاجتماعي 

ا رً ؤخَّ د أنه انتشر مُ ثنا عن خطاب الكراهية نجلة وخطاب الكراهية، وإذا ما تحدَّ ضل ِّ فة أو المُ زيَّ المعلومات المُ 

ِّ ات ومواقع التواصُ د منصَّ بفضل تعدُّ  ؛كالنار في الهشيم من البشر  حدودٍ غير م التي أتاحت لعددٍ  ل الاجتماعي 

مظاهرها  من أهم ِّ  عدُّ يى بالطبع لوجود بعض مظاهر إساءة استخدام حريَّة التعبير والتي الذي أدَّ  استعمالها, الأمرُ 

ِّ العنف والتَّ  دعواتُ   وم خطابتحت مفه والعديد من الأشكال الأخرى التي تندرجُ  حريض والتمييز العنصري 

 الكراهية.

ِّ  70المادَّة  : تنصُّ الحريَّة الرقميَّة وحريَّة الصحافة  حافة حريَّة الصَّ  على أنَّ  2014 من الدستور المصري 

 ِّ ِّ  والطباعة والنشر الورقي  ِّ  والمرئي  كانوا من الأشخاص  سواءٌ  -ين للمصري ِّ  .مكفولةٌ  والمسموع والإلكتروني 

ةالة أو عامَّ الين، ين أو الاعتباري ِّ الطبيعي ِّ  ة اء وسائل الإعلًم المرئيَّ ة وإصدار الصحف وإنشملكيَّ  حقُّ  - خاصَّ

 ِّ ِّ  على أنَّ  31 المادَّة ت، ونصَّ والمسموعة ووسائط الإعلًم الرقمي  من  أساسٌ  جزءٌ  أمن الفضاء المعلوماتي 

 ِّ مه نظ ِّ حو الذي يُ ، على النَّ عليهخاذ التدابير اللًزمة للحفاظ بات ِّ  الدولةُ  ، وتلتزمُ منظومة الاقتصاد والأمن القومي 

القانون

لوجيا المعلومات ليس تنظيمهم في بيئة تكنو هم وحريَّاتهم، فإنَّ للمُواطنين حقوقَ  الدستورُ  وبينما يضمنُ         

مع النصوص  ضُ لزمة بإصدار التَّشريعات التي لا تتعارة، المُ بالأمر السهل، واضطربت السُّلطة التَّشريعيَّ 

ة مع السُّلطة التَّشريعيَّ الدستوريَّ  ا للًختلًف نظرً  ؛المشاكل النَّاشئة لتنظيم مثل هذه ةٍ ستعدَّ مُ  السُّلطة غيرُ فة. ة، خاصَّ

ة ببي الحريَّات في نطاق بط  جهاتُ  وقفتْ قد و ،منها في البيئة التَّقليديَّة ئة تكنولوجيا المعلومات أكبرُ الخاصَّ الضَّ

 ِّ ِّ  الإداري  ل مع ه الأجهزة للتعامُ ة هذإلى عدم جاهزيَّ  ة، إضافةً لمبدأ الشرعيَّ  راعاةً مُ  ؛لأيديمكتوفة ا والقضائي 

لجرائم المعلوماتيَّة التي لدة الأشكال الجدي فيه الحماية القانونيَّة ضدَّ  لا تتوفرُ  نتائج التكنولوجيا الحديثة، في وقتٍ 

ٍ  ا في ظل ِّ , خصوصً العامَّ  الن ِّظامَ  رُ تدم ِّ  وهو مبدأ  ،صرالتجريم والعقاب في م يحكمُ  وجود مبدأ دستوري 

ِّ 95ت المادَّة )ة, حيث نصَّ المشروعيَّ  ِّ  ( من الدستور المصري  عقوبة شخصيَّة، "ال ه:م على أن2014عام  الحالي 

ٍ  إلا بحكمٍ  ع عقوبةٌ وقَّ على قانون، ولا تُ  إلا بناءً  ولا عقوبةَ  ولا جريمةَ  حقة إلا على الأفعال اللً بَ ولا عقا ،قضائي 

  .لتاريخ نفاذ القانون"

ِّ  فمع وجود ذلك النص ِّ  ِّ  وعدم كفاية أو غياب النص ِّ  الدستوري  ِّ  التَّشريعي   ح القاضي الجنائيُّ صبيُ  العقابي 

ا لها نصًّ  تي لا يجدُ من الجرائم الإلكترونيَّة ال ل جريمةً يشك ِّ  عرض عليه فعلٌ ا عندما يُ من أمره خصوصً  في حيرةٍ 

نة من تقنيَّة عيَّ مت جوانب مُ تناثرة التي نظَّ ي قانون العقوبات، أو في القوانين الأخرى المُ مها فجر ِّ ا يُ صريحً 

حاول إنزالَ يُ  وم؟ أة التجري لمبدأ شرعيَّ بالبراءة إعمالًا  إلى الحكم الشافي؟ هل يحكمُ  فكيف السبيلُ  ،المعلومات

ِّ ا حكم القانون في الجرائم التَّقليديَّة على تلك الجريمة أخذً  ك ما لصوص القانونيَّة؟ ذالواسع للن بالتفسير القضائي 

 ة.شكلة القانونيَّة الواقعيَّ من خلًل تحديد هذه المُ  ؛الإجابة عنهإلى نصبو في هذا البحث 

ٍ  بشخصٍ  قةٍ تعل ِّ مُ  بياناتٍ  "أيُّ  (2)البيانات الشخصيَّة بأنها تعريفُ  ويتمُّ   ه، بشكلٍ تحديدُ  أو يمكنُ  دٍ حدَّ مُ  طبيعي 

 بأنها: (3)عالجة الإلكترونيَّةالمُ  تعريفُ  أخرى". كما تمَّ  عن طريق الربط بينها وبين بياناتٍ  ،باشرٍ أو غير مُ  اشرٍ بمُ 

                                                 

جامعة  ،الحقوق كليَّة، رسالة دكتوراه، رقميَّةفات في البيئة الصنَّ للمُ  القانونيُّ  الن ِّظامنظر: قصي مهدي محمود، للمزيد يُ  (1)

 بعدها. اوم 9ص م،2021المنصورة، 
ِّ  تقنيَّةكافحة جرائم مُ ( من قانون 1/1) مادَّةال( (2  .2018ادر سنة ( الصَّ 175رقم ) المعلومات المصري 

ِّ  تقنيَّةكافحة جرائم ( من قانون مُ 1/2) مادَّةال )3(  .2018 ادر سنة( الصَّ 175رقم ) المعلومات المصري 
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أو  ،أو تخزين ،أو حفظ ،أو تسجيل ،أو تجميع ،بالكتابة – اا أو جزئيًّ كليًّ  - تتمُّ  أو تقنيَّةٍ  إلكترونيَّةٍ  ةٍ عمليَّ  "أيُّ 

استقبال، أو تداوُل، أو نشر، أو محو، أو تفسير، أو تعديل، أو استرجاع، أو دمج، أو عرض، أو إرسال، أو 

ِّ  ؛للبيانات والمعلومات الإلكترونيَّة استبدالٍ  من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة  وسيطٍ  وذلك باستخدام أي 

 أخرى". سائطَ أو و اتٍ ستحدث من تقنيَّ ة أو ما يُ ة أو الضوئيَّ الأخرى الإلكترونيَّة أو المغناطيسيَّ 

ة والمُ رمة الحياقة بالاعتداء على حُ تعل ِّ المُ  "الجرائمُ  أنه ( منه على25) ت المادَّةكما نصَّ  حتوى ة الخاصَّ

 ِّ عن خمسين ألف  قلُّ تلا  عن ستة أشهر، وبغرامةٍ  لا تقلُّ  ةً ب بالحبس مدَّ عاقَ .. يُ  غير المشروع على المعلوماتي 

ٍ مَ  أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ  ألف جنيه، جاوز مائةَ جنيه ولا تُ  بادئ أو القيم الأسريَّة من الم ن اعتدى على أي 

ِّ في المُ  ة أو أرسل بكثافةٍ ، أو انتهك حُ جتمع المصري   لإلكترونيَّة لشخصٍ االعديد من الرسائل  رمة الحياة الخاصَّ

ٍ  أو موقعٍ  إلى نظامٍ  وافقته، أو منح بياناتٍ دون مُ  نٍ عيَّ مُ  وافقته أو بالقيام خدمات دون مُ لع أو اللترويج الس ِّ  إلكتروني 

ما في حكمها، وشر عن طريق الشبكة المعلوماتيَّة أو بإحدى وسائل تقنيَّة المعلومات أو أخبار أو صور بالنَّ 

ِّ  خصوصيَّةَ  تنتهكُ  "أو غير صحيحةٍ  كانت المعلومات المنشورة صحيحةً  دون رضاه، سواءٌ  شخصٍ  أي 

ٍ  البيانات من المواضيع التي حظيت باهتمامٍ  عالجةمُ  دُّ وتع ِّ على المُ  تشريعي  ِّ 1)ستوى المحلي  (، 2)( والدولي 

عالجة البيانات بشأن مُ  2002يوليو  12 بتاريخ EC/58/2002وجيه رقم التَّ  الأوروبيُّ  حادُ فقد أصدر الات ِّ 

ات الات ِّصالات السريَّة الشخصيَّة وحماية الخصوصيَّة في قطاع الات ِّصالات الإلكترونيَّة )توجيه

والإلكترونيَّة(

ع البيانات وحيازتها مْ جَ بِّ  قُ التي تتعلَّ  القانونيَّةَ  الالتزاماتِّ  (4)أخرى دت تشريعاتٌ كما أشارت وحدَّ 

ساعدنا في الحفاظ ات حماية البيانات الشخصيَّة للمُستخدمين والتي تُ ق بآليَّ واستخدامها والإفصاح عنها وفيما يتعلَّ 

 ات التالية:من خلًل الآليَّ  قُ بأنها تتحقَّ  القولُ  يمكنُ ، ته الرقميَّةلى خصوصيَّ ع

ِّ ظْ حَ   ةفي الأغراض الدعائيَّ   Courrier électronoque ر استخدام البريد الإلكتروني 

                                                 

ِّ على المُ  )1( وحمايتها، منها على سبيل المثال:  صيَّةشخعالجة البيانات الم مُ نظ ِّ تُ  من الدول تشريعاتٍ  ؛ أصدرت العديدُ ستوى المحلي 

حيث أصدرت القانون رقم  ،والعمل على حمايتها شخصيَّةنيت بالاهتمام بالبيانات المن أوائل الدول التي عُ  دُّ عَ حيث تُ  ،فرنسا

ع، كما أصدر الحريَّاتوالملفات وال معلوماتيَّةق بالتعل ِّ المُ  1978يناير  6بتاريخ  1978( لسنة 17) القانون رقم  التونسيُّ  مُشر ِّ

ع، وتابعه الشخصيَّةعطيات البحماية المُ  قتعل ِّ المُ  2004( لسنة 63) بإصدار القانون رقم  ة سنواتٍ بعد مرور عدَّ  المغربيُّ  مُشر ِّ

ِّ عالجة المُ جاه مُ ق بحماية الأشخاص الذاتيين تُ تعل ِّ المُ  2009( لسنة 8)  .عطيات ذات الطابع الشخصي 
ِّ ستوى ا( على المُ (2 ِّ عن مجلس الات ِّ  صادرةً  جديدةً  لائحةً  حاد الأوروبيُّ ؛ أصدر الات ِّ لدولي  أبريل  27( في 679رقم ) حاد الأوروبي 

 ت محلَّ هذه البيانات والتي حلَّ  حريَّة نقلو شخصيَّةعالجة بياناتهم البمُ  قُ ق بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلَّ تتعلَّ  2016

 .1995سنة  ادرة( الصَّ 46اللًئحة رقم )

See: Regulation(EU) 2016/679 of the European parliament and of the council of  27 April 2016 

on the  protection of persons with  regard to the processing of personal data. 
3( (juillet 2002 concernant  Directive  2002/58/CE  du Parlement  Européen  et  du  Conseil du 12 

le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur  

des communications électroniques ( directive  vie  privée  et  communications  électroniques), 

J.O., no L 201 du 31/07/2002, p. 37 à47.  

ِّ  خصوصيَّةبشأن قانون ال كما هو الحالُ  )4( جمع  يتناول صراحةً  اأساسيًّ  اتشريعً  التَّشريعهذا  ، حيث يعدُّ 1988سنة  الأسترالي 

الفرد وحيازتها واستخدامها والإفصاح عنها عند ظهورها داخل قطاع الأعمال  التي تخصُّ  شخصيَّةالمعلومات البيانات ال

 ة.التجاريَّ 

 خصوصيَّةلل اانتهاكً  تعدُّ  spam سماعرف بغير مرغوب فيها تُ  ةٍ إعلًنيَّ  إرسال رسائلَ  حيث اعتبر أنَّ  ،ده البعضُ ما أكَّ وهذا  )5(

 ستهلك.للمُ  معلوماتيَّةال

Evelyne  Beatrix  Cleff:  op,  cit, p. 3, ''Unanticipated  advertising messages,  commonly  referred  

to'  mobile  spam'  , are  considered  to  be a  form  of  privacy  violation".  
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من صاحبها صريحةٍ  وافقةٍ عالجة البيانات دون الحصول على مُ ر مُ ظْ حَ  

ستهلكيننات والمعلومات الرقميَّة للمُ الالتزام بالحفاظ على البيا 

ةدعائيَّ  ر استعمال البيانات الشخصيَّة لأغراضٍ ظْ حَ  

ِّ ظْ حَ   سبقةوافقة المُ دون الحصول على المُ  استبيانٍ  ر عمل أي 

جنائيَّة تقرير عقوباتٍ  

  ِّ عالجة البيانات الشخصيَّةالاعتراض على مُ  إقرار حق 

 المبحث الثالث

ِّ في حماية الحريَّات الرقميَّ  ِّ المعلوماتي   ةسُلطاتُ ووسائلُ الضَّبط الإداري 
رات ظل ِّ  في ة، الإدارة على طرأتْ  التي التطوُّ قابة فكرةُ  ظهرتْ  العامَّ  وأصبحت المعلوماتيَّة الإداريَّة الرَّ

ة؛ حاضرةً  ومشروعيَّتها طبيعتها رازوإب عليها وْءالضَّ  تسليطُ  يجبُ  ولهذا جديدة، قانونيَّةٍ  بيئةٍ  إلى استناداً بقوَّ

 النَّحو بحث علىالم هذا تقسيمُ  سيتمُّ  ذلك على وبناءً . عليها والإشراف ونطاقها وحدودها وهيئاتها وتطبيقاتها

 :التالي

 الأول المطلب

ِّ الضَّبط الإب التعريفُ  ِّ  داري   المعلوماتي 

 الفرع الأول

 ِّ بط الإداري   مفهومُ الضَّ
بطأ : الضَّ حاح ختار الص ِّ شتق أصلًً من فعل "ضَبطََ", وقد جاء في مُ لفظ "ضبط" مُ  :داري لغةا الإ ولًا

عجم الوسيط: )ضَبطََهُ( ضبطًا . وجاء في المُ (7)أي حازم :رجل )ضَابِّط( -أي حفظه بالحزم, و :)ضَبطََ( الشيء

بأمرها قيامًا ليس فيه نقص.  أي قامَ  البلًد وغيرها: قال: ضبطَ ه وأتقنه. ويُ أي حفظه بالحزم حفظًا بليغاً وأحكمَ  –

شتق من )أداَرَ(, وقد جاء في المعجم الكافي: )أداَرَ( فعل مُ  ولفظ )إداري(: .(8)أصلح خلله و)ضَبطََ( الكتاب:

                                                 

 -ة مة خارج المشروعات التجاريَّ برَ ستهلك في عقود الاستهلًك المُ للمُ  ضا الحر ِّ الر ِّ  د. عدنان إبراهيم سرحان: "ضماناتُ  )1(

، السنة مُتَّحدةال عربيَّةجامعة الإمارات ال -الحقوق  كليَّةادرة عن بمجلة الشريعة والقانون، الصَّ  منشورٌ  "، بحثٌ مُقارنةدراسة 

 .18، ص 2018الثانية والثلًثون، العدد الرابع والسبعون،  أبريل 
ةٍ  وبصفةٍ  ،اتالتَّشريع ( وهذا ما اتجهت إليه بعضُ (2 ِّ  المُستهلك، مثل قانون حماية المُستهلكة بحماية المعنيَّ  خاصَّ الجديد  المصري 

ةد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الور ِّ إلزام المُ على " حيث نصَّ ، 2018ر سنة اد( الصَّ 181رقم ) ، وألا المُستهلكب خاصَّ

ة للحفاظ على روريَّ خاذ كافة الاحتياطات الضَّ بات ِّ  بذلك، كما يلتزمُ  صراحةً  المُستهلك قبولُ  فشيها....... ما لم يثبتْ ها أو يُ لَ تداوَ ي

 ومات.هذه البيانات والمعل سريَّة

ِّ  22 مادَّةال هذا الحظرَ  حيث أكد )3( ت بالفصل السادس منه تحت عنوان والتي جاء 2016( لسنة 13رقم ) من القانون القطري 

 ."باشرلغرض التسويق المُ  لكترونيَّةت الإت ِّصالاالا"

ِّ  لكترونيَّةمن قانون التجارة الإ 31 مادَّةال )4(  .2018ادر سنة الصَّ  الجزائري 

ل في الحبس أو الغرامة أو تتمثَّ  جنائيَّةٍ  على تقرير توقيع عقوباتٍ  صراحةً  ات من النص ِّ التَّشريع اتجهت إليه بعضُ  ام هذا )5(

عالجة الاستغلًل من المُ  إذا كان الغرضُ  اذاتيًّ  اشخصً  تهمُّ  شخصيَّةٍ  عالجة بياناتٍ ن قام بمُ مَ  إحدى هاتين العقوبتين على كل ِّ 

ِّ  59 دَّةماالتجاري، راجع: نص ال  .شخصيَّةعطيات البشأن حماية المُ  2009( لسنة 8رقم ) من القانون المغربي 

ِّ ينص الفصل الثاني والأربع )6(  .ن من القانون التونسي 

 /هـ1420 الخامسة، الطبعة، صيدا - بيروت ة،النموذجيَّ  الدار - ةالعصريَّ  المكتبةحاح، ختار الص ِّ مُ محمد بن أبي بكر الرازي،  )7(

 .400ص، م1999

، القاهرة، الناشر مطابع الأوفست بشركة عربيَّة(، مجمع اللغة الم1985ء الأول(، الطبعة الثالثة )عجم الوسيط، )الجزالمُ  )8(

ة، طبعة عربيَّةالمعجم الوجيز، مجمع اللغة ال :ا. راجع أيضً 553ة، ص الإعلًنات الشرقيَّ  طبعة  –بوزارة التربية والتعليم  خاصَّ
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المُؤسَّسات, أو  ىحدإعلى شئون  بها السهرُ  المنوطُ  مصدره والاسم منه )إدارة(, و)الإدارة( هي الهيئةُ  ماضٍ 

ةبها ط السُّلطة المنو السهر على تنفيذ القانون وسير المصالح العامَّ

ِّ  ثانياا: موقفُ  ع المصري  ِّ  المُشر ِّ بط الإداري  ع أنَّ  ويلًُحظ :من تعريف الضَّ د لم المصريَّ  المُشر ِّ  يحُد ِّ

قابة“ مُصطلح ها، ولم بذكر واكتفى إطلًقاً، ”الإداريَّة الرَّ حْ  أغراضِّ ها فىاكت بل بوضوح، الأغراضَ  يوُض ِّ  بنص ِّ

ع وضع عدم وسبب. جدًّا عام ٍ  بشكلٍ  قابة تعريفا المُشر ِّ  بعض غامضٍ  بشكلٍ  الأغراض بسرد واكتفائه الإداريَّة للرَّ

 فكرة الن ِّظام العام ِّ  نَّ إجتمع، وحيث في المُ  إلى حماية الن ِّظام العام ِّ  يهدفُ  الضَّبط الإداريَّ  , أنه رأى أنَّ الشيء

 العام ِّ  الن ِّظام من جزءًا اعتبارُه يمكنُ  ما فإنَّ  وعليهباختلًف الزمان والمكان،  ، فهي تختلفُ نةرِّ ة ومَ نسبيَّ  فكرةٌ 

 الحياة على التأمينُ  فمثلًً:. آخر مكان في أو لاحقٍ  وقتٍ  في العام ِّ  للنظام مُخالفاً يعدُّ  قد مُعيَّن، مكانٍ  أو وقتٍ  في

كذلك يعَدُْ  ولم تغيَّر الآن الأمر لكنَّ  ،مصر في العام ِّ  للنظام مُخالفاً السَّابق في كان

ِّ  ثالثاا: موقفُ  بط الإداري   شامل تعريف عن للبحث كبيرة جهوداً المصريُّ  الفقهُ  بذل :الفقه من تعريف الضَّ

قابة قابة تعريف إلى الطماوي محمد سليمان الدكتور وذهب الإداريَّة"، لـ "الرَّ  الشرطةُ “: بأنها الإداريَّة الرَّ

ف عر ِّ (؛ ويُ 3")العام الن ِّظام على حفاظًا حريَّاتهم؛ من تحدُّ  الأفراد على قيودٍ  فرَْض في الإدارة حقُّ  هي داريَّةالإ

بط الإداريَّ  ة من أوامرَ ما تفرضُ  بأنه: "مجموعُ  "د. طعيمة الجرف" الضَّ  لزمةٍ مُ  ونواهٍ وتوجيهاتٍ  ه السُّلطة العامَّ

ةللأفراد بغرض تنظيم حريَّاته العا في  د صيانة الن ِّظام العام ِّ صْ قَ بِّ  ؛نعيَّ مُ  ناسبة مُمارستهم لنشاطٍ أو بمُ  ،مَّ

ع في عدم تعرُّ  المصريُّ  القضاءُ  سايرَ وقد . (4)جتمع"المُ  ِّ المُشر ِّ بط الإداري  لم  وهذا المسلكُ  ،ضه لتعريف الضَّ

ة ظريَّ غم من كون النَّ الرَّ على , هج نفسأيضًا على النه الفرنسيُّ  , بل سار القضاءُ ،فقط المصريُّ  القضاءُ  هُ يسلكْ 

 ِّ ة للضبط الإداري  ِّ  ولكن قد يكونُ  ،من حيث الأصل قضائيَّةً  ةً نظريَّ  العامَّ ِّ  هذا سعياً من القضاء المصري   والفرنسي 

ِّ  ع في أغراضِّ للتوسُّ  بط الإداري  سُلطة الضَّ

ِّ بط الإدلي بدلوي في سياق تعريف الضَّ أُ  كان لي أنْ  نْ إ وترى الباحثة نه: أمكنني تعريفه بنه يُ أ - داري 

ةٌ  "وظيفةٌ  في  مكنها عن طريقه حماية الن ِّظام العام ِّ يُ و ،لة من السُّلطاتخوَّ مُ  ،ةنفيذيَّ لطة التَّ حايدة تابعة للسُّ مُ  عامَّ
                                                 

مة نظَّ من المُ  تأليفه بتكليفٍ  المعجم العربي الأساسي، تمَّ  :ا. نفس المعنى تقريبً 376ذكر دار النشر، صم، لم تُ 1999هـ/1420

. والمصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي 762بدون دار الطبعة، بدون دار النشر، ص –للتربية والثقافة والعلوم  عربيَّةال

بادي، آوالقاموس المحيط، مجد الدين يعقوب الفيروز ،357بيروت، لبنان، ص –ميَّة علالناشر المكتبة ال–المقري الفيومي 

 .675سة الرسالة، صؤسَّ م،  الناشر مُ 1998 ،الطبعة السادسة

 .50م، الناشر شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ص1992الطبعة الأولى،  –المعجم الكافي، معجم عربي حديث  )1(

حافظة على وهي "المُ  ،على اختصاصات البوليس م قد نصَّ 1894ادر سنة الأمر العالي الصَّ  على ذلك أنَّ  يلٍ دل خيرَ  ولعلَّ  )2(

يها القوانين ه علالجرائم وضبطها وحماية الأعراض والأرواح والأموال وتنفيذ ما تفرضُ  منعُ  وعلى الأخص ِّ  ،والأمن الن ِّظام

تعاقبة, قوانين الشرطة المُ  كلُّ  الأمر العالي المذكور قد تناقلتها فيما بعدُ  والاختصاصات الواردة في ،"واللوائح من واجبات

القانون رقم و, ام في مادته الثالثة أيضً 1964لسنة  61القانون رقم وم في مادته الثالثة, 1955لسنة  234وهي القانون رقم 

حافظة على هيئة الشرطة بالمُ  : "تختصُّ هأن ىعل خيرةت هذه الأ. وقد نصَّ افي مادته الثالثة أيضً  م الحالي  1971لسنة  109

بكفالة  منع الجرائم وضبطها, كما تختصُّ  وعلى الأخص ِّ  ،والأمن والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال العام ِّ  الن ِّظام

 لم يختلفْ  ", وهذا النصُّ باتواللوائح من واج ه عليها القوانينُ ين في كافة المجالات, وتنفيذ ما تفرضُ مُواطنالطمأنينة والأمن لل

بطابق في تحديد معنى الأمر العالي السَّ  عن نص ِّ  ِّ  الضَّ ِّ للضَّ  جديدةً  ا, غير أنه أضاف أغراضً الإداري   اعليه لم ينص   بط الإداري 

 لها استيضاحُ من خــلً ة, لا يمكنُ شديدة العموميَّ  جاءت في عباراتٍ  هذه الأغراضَ  ؤخذ عليه أنَّ الأمر العالي. ولكن للأسف يُ 

بطأغراض  ِّ  الضَّ , قانون بعض الأغراض دون داع لذلكالثالثة من هذا ال مادَّةال ر نصُّ فقد كرَّ  ،واضحة المعالم بصورةٍ  الإداري 

ةحافظة على الأمن والآداب الفقد ذكرت عبارة "المُ  مع  ،ين"مُواطنثم بعد ذلك ذكرت عبارة "كفالة الطمأنينة والأمن لل ،"عامَّ

بطد. عادل السعيد محمد أبو الخير، ا..... راجع: عبارتين بنفس المعنى تقريبً ال أنَّ   مصريَّةالإداري وحدوده، الناشر الهيئة ال الضَّ

ة للكتاب، طبعة ال  وما بعدها. 78، ص1995عامَّ

 .293ص، 1989، القاهرة، عربيَّةأنس جعفر، أصول القانون، دار النهضة ال سليمان، د. .د. عبد المجيد، د  (3)

 .293ابق، ص المرجع السَّ (4) 

بطد. عادل السعيد محمد أبو الخير،  )5(  .87الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص الضَّ
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ةالصحَّ  ،بالإضافة إلى حماية )الأمن العام - جتمع بمعناه الحديث والذي يشملُ المُ  ة(والسَّ  ،ة العامَّ  - كينة العامَّ

ة وجمال الرونق والرُّ  حمايةَ  مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأفراد  ,واء والن ِّظام العام الاقتصادي  الآداب العامَّ

ة  ".هجتمع واستقرارالمُ  وذلك لضمان هدوءِّ  ؛وحريَّاتهم العامَّ

 الثاني الفرع

بط مفهومُ  ِّ  الضَّ ِّ  الإداري   المعلوماتي 
بط الإ طلًحُ عليه أيضًا اص قُ طلَ يُ  في  ", وعلى سبيل التذكير وليس التكرار ذكرتُ الالكتروني   داري  "الضَّ

لى كلمة إأصلها  يرجعُ  "إلكتروني"بينما  بالحزم", الشيء يعني "حفظ الضَّبط لغةً  ابقة أنَّ فحات السَّ الصَّ 

(ELECTRON َّاللًتيني )(2)لهاوتناوُ  ات واستخدامهاونيَّ الإلكتر بتركيب يهتمُّ  الذي اتالإلكترونيَّ  علم , ومنه(1)ة .

ِّ  الضَّبط لطةبسُ  دوفي الاصطلًح يقُصَ  ها تفرضُ  القواعد التي مجموعة" بأنها: التَّقليديَّة صورتها في الإداري 

ة سُلطة   .(3)"العام ِّ  الن ِّظام صيانة بقصد ؛همتمُمارسة أنشط وعند حياتهم عموم في فرادالأ على عامَّ

 بوجود رتبطةها مُ وغايتُ  ،هاوموضوعُ  هاأطرافُ  لها الضَّبط سُلطة نَّ إ :القولُ  يمكنُ  عريفالتَّ  وفي ضوء هذا

 ذاته النشاط بوجود شاط وطبيعته؛ فالعبرةُ النَّ  هذا مصدر تحديد دون فرادالأ تجاه نشاط الإدارة مارسهتُ  لتدخُّ 

ِّ  الواقع إلى النشاط هذا نقل فإنَّ  ولذلك موطنه، كان اأيًّ   تجاهه تهاسُلط الإدارة بسَْط ضرورةَ  ضُ يفر المعلوماتي 

ل تعدُّ  السُّلطة هذه أنَّ  من انطلًقاً أيضًا وهذا. العام الن ِّظام حماية وهو الهدف، نفس لتحقيق شأنه في والتدخُّ

ا ،(4)القانون سيادة على يقوم مُجتمع كل ِّ  في عنها غنى لا ضرورةً   يقتضيالمُجتمع أنَّ  يعني ممَّ

 الفرديَّة بالأنشطة يتعلَّقُ  فيما القانون سيادة ضرورة على مُتفقون أننا طالما الن ِّظامي، المجتمع وكذلك ،وجوده

.بغيره يقولَ  أنْ  لأحدٍ  يمكنُ  لا ما وهو منهما، كل ٍ  في

ِّ  الواقع إلى الأفراد نشاط نقل إنَّ  القولُ: يمكن هنا ومن ق ةسُلط نقلَ  حتمًا يستلزمُ  المعلوماتي   الإداريَّة ابةالرَّ

ي بما  ما ظل ِّ  في هذا قولنا تدعيمُ  ويمكنُ  ،قبل من موجوداً يكنْ  لم جديداً طابعاً واكتسابها نطاقها توسيع إلى يؤُد ِّ

 استحداثَ  يفرضُ  ما وهو ،(5)لها خصبة أرضًا لُ شك ِّ بل تُ  المخاطر، من نةً حصَّ مُ  التقنيَّة ليست أنَّ ب الفقه إليه شيريُ 

 الإخلًل دون ولُ حُ تَ  التي الوقائيَّة بالإجراءات بالقيام فةً كلَّ مُ و وجبها مسؤولةً بمُ  تكون للإدارة جديدةٍ  ةٍ ضبطيَّ  سُلطةٍ 

الواقع هذا داخل ونشاطهم فرادحريَّة الأ تقييد خلًل من العام ِّ  بالن ِّظام

 أنْ  أردت وقد تعريفها، لْ يتناو لم الفقه أنَّ  نلًحظ الجديدة السُّلطة هذه حداثة ظل ِّ  أنه في: وترى الباحثة

يَ  فراد الأ دارة في تنظيم نشاطلطة الإسُ ": هي الإداريَّة المعلومات مُراقبة وعليه فإنَّ  الشأن؛ هذا في رأيي أبُْدِّ

 قدرٍ  لاستيعاب يتسعُ  نطاق تقنيَّة المعلومات بأنَّ  علمًا .العام" ظاملن ِّ احماية  بهدف ؛في نطاق تقنيَّة المعلومات

 فضلًً  (،7(معلوماتيَّة بذاتها جرائمَ  لشك ِّ تُ  نشطة التيبعض الأ ي إلى وجودؤد ِّ تُ  بصورةٍ  فرادالأ شطةمن أن كبيرٍ 

                                                 

 .753؛ إنجليزي؛ عربي، ص نترنتصطلحات الكمبيوتر والإ( د. عبد الفتاح مراد، موسوعة مُ 1)

  www.almaany.com على العنوان الآتي:  ( قاموس المعاني الإلكتروني  2)

ِّ  ئ(  د. توفيق شحاتة، مباد3) ، ص 1955، القاهرة، مصريَّة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار النشر للجامعات الالقانون الإداري 

327. 

ِّ  ئ( د. محمد سعيد حسين أمين، مباد4) ِّ  التَّنظيمدراسة في أسس  - القانون الإداري  ِّ ، الإداري  ، دار الثقافة أساليب العمل الإداري 

 .645م، ص 1997ة، الجامعيَّ 

، رسالة دكتوراه في الحقوق، لكترونيَّةة عن استخدام الشبكات الإالنَّاشئللجرائم  جرائيَّة( د. أحمد سعد محمد الحسيني، الجوانب الإ5)

 .92م، ص 2012جامعة عين شمس، 

ة في مصر، رسالة ماجستير في ياسيَّ شاركة الس ِّ والمُ  لكترونيَّةدونات الإ، العلًقة بين المُ ( د. فاطمة الزهراء عبد الفتاح إبراهيم6)

 .97م، ص2010الإعلًم، جامعة القاهرة، طبعة 

، دار الجامعة الجديدة للنشر، معلوماتيَّةلحماية ال القانونيُّ  الن ِّظام( د. طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الأمن المعلوماتي، 7)

 .10م، ص 2009ة، ريَّ الإسكند

http://www.almaany.com/
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 راتهم،وتصوُّ  فكارهمأ ونشر إرادتهم عن للتعبير فرادالأ في تمكين البارز  -تقنيَّة المعلومات  -دورها وجود عن

بط في ةنظريَّ  رَ تطوُّ  يعني ما وهو صورها جميع الضَّ

 

 فرع الثالثال

ِّ  الضَّبط أهدافُ  ِّ  الإداري   المعلوماتي 
 : ِّ  العام ِّ  الن ِّظام حمايةُ أولًا سَ  أنْ  الإدارة على : يجبُ المعلوماتيَّة المخاطر من التقليدي   تهاسُلط تمُارِّ

، الن ِّظام حماية إلى تهدفُ  التي التَّنظيميَّة يدَ  أنْ  لها يجوزُ  ولا العام ِّ  وغيرَ  تعسُّفيَّةً  هاتُ سُلط أصبحت وإلا عنها، تحَِّ

ل العامَّ  الن ِّظام فإنَّ  ثمَّ  ومن. مشروعة  والبيئيَّة والصحيَّة الأمنيَّة جوانبه بكافة حمايتهُ يجبُ  إذ الأساس، هدفهَا يشك ِّ

والأخلًقيَّة

ا لا شكَّ فيه .. ده التي المعلوماتيَّة المخاطر من العام ِّ  الن ِّظام حماية أنَّ  وممَّ  بعين أخذهَ تطلَّبي أمرٌ  تهُد ِّ

ُ  التي المخاطرَ  بذلك ونعني الاعتبار،  وغيرها، والإنترنت الكمبيوتر لأجهزة استخدامه عند فقط الإنسان لدى تنشأ

ر يمكنُ  لا إذ ِّ  الواقع ضمن لهم آخرُ  مصدرٌ  هناك يكونَ  أنْ  تصوُّ ِّ  الواقع غير المعلوماتي   يمتصُّ  الذيالتقليدي 

 أنَّ  مفادهُانتيجةٍ  إلى نصلُ  وهكذا ،(2)أنفسهم البشر جانب إلى المُفترسة لحيواناتوا. والأشياء الطبيعة مخاطر

ة  غنى ولاواجبةٌ  ولكنها قبل، ذي من نطاقاً أضيقَ  تبدو العام ِّ  الن ِّظام حماية في المعلومات مُراقبة اتسُلط مُهمَّ

ُ  حين حاليًّا نشهدهُ بما ذلك على ونستدلُّ  عنها، ِّ  التواصُل اقعمو إلى الأفراد يلجأ  ,(3)الفيسبوك - الاجتماعي 

ة الميادين في روالتجمهُ  ظاهراتكالمُ  ،ةٍ جماعيَّ  بأنشطةٍ  القيام عن للإعلًن -.. وغيرها ،(4)تويتر  بصورةٍ  العامَّ

                                                 

قابةات ( د. محمد عبد الحميد مسعود صباح، إشكاليَّ 1) بطة قرارات على مشروعيَّ  قضائيَّةال الرَّ ِّ  الضَّ ، رسالة دكتوراه في الإداري 

قابة؛ د. رضا عبد الله حجازي، 692م، ص 2006جامعة القاهرة،  -الحقوق بب في إجراءات على ركن السَّ  قضائيَّةال الرَّ

ِّ  بطالضَّ  . وللمزيد راجع: د. عبد الوهاب 1ص م،2001ي الحقوق، جامعة القاهرة، ة، رسالة دكتوراه فمُقارندراسة  - الإداري 

 وما بعدها. 7، ص2000، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 1952ة بعد مُعاصربكر، أحوال الأمن في مصر ال

ِّ القانون الإد ئ( د. توفيق شحاتة، مباد2)  .333، مرجع سابق،  ص اري 

ِّ أشهر وسائل التواصُ  دُّ ويع ،(: عبارة عن موقع ويبFacebook(فيسبوك أو فيس بوك ( 3) ديره شركة "فيسبوك" ، وتُ ل الاجتماعي 

جهة العمل أو المدرسة مها المدينة أو إلى الشبكات التي تنظ ِّ  ين الانضمامُ مُستخدموهي شركة مساهمة؛ ومن خلًله بإمكان ال

إلى قائمة أصدقائهم  ين إضافة أصدقاءَ مُستخدملل ل معهم. كذلك يمكنُ بالآخرين والتفاعُ  ت ِّصالوذلك من أجل الا ؛و الإقليمأ

شير اسم الموقع إلى دليل الصور الذي وتعريف الأصدقاء بأنفسهم. ويُ  شخصيَّةوإرسال الرسائل إليهم، وأيضًا تحديث ملفاتهم ال

ن دد، والذي يتضمَّ ة إلى أعضاء هيئة التدريس والطلبة الجُ الأمريكيَّ  مُتَّحدةة في الولايات الالتمهيديَّ  ات والمدارسمه الكليَّ تقد ِّ 

 ِّ  : ويكيبيديا الموسوعة الحرة عبر الموقع التالي :راجع ف إليهم.للتعرُّ  كوسيلةٍ  وصفًا لأعضاء الحرم الجامعي 

 wikipedia.orghttps://ar. 

ِّ ة ووسائل التواصُ ل الاجتماعيَّ (: أحد أشهر شبكات التواصُ Twitterتويتر ) (4) صغر م خدمة التدوين المُ في العالم، يقد ِّ  ل الاجتماعي 

أقصى  دين الآخرين، بحد ٍ غر ِّ على إعادة تغريد وإعجاب المُ  يهِّ بإرسال "تغريدات" من شأنها الحصولُ مُستخدموالتي تسمح ل

قصيرة أو  ةٍ نصيَّ  موقع تويتر أو عن طريق إرسال رسالةٍ عن طريق  باشرٍ مُ  ذلك بشكلٍ  ويتمُّ ا للرسالة الواحدة. حرفً  280ع يبل

ِّ مها المُ ة أو التطبيقات التي يقد ِّ حادثة الفوريَّ برامج المُ  ، مُستخدمتلك التحديثات في صفحة ال رون مثلَ فيسبوك وغيره. تظهرُ طو 

ِّ  مُستخدمة أو زيارة ملف الباشرةً من صفحتهم الرئيسيَّ ها مُ تُ ويمكن للأصدقاء قراء استقبال الردود  ، وكذلك يمكنُ الشخصي 

 ِّ  ؛ة القصيرة( وعن طريق الرسائل النصيَّ RSS، وخلًصة أحداث الآر إس إس )والتحديثات عن طريق البريد الإلكتروني 

ِّ  ،وكندا والهند حدةمُتَّ ة تعمل في الولايات الوذلك باستخدام أربعة أرقام خدميَّ  والذي يمكن لجميع  بالإضافة للرقم الدولي 

 :راجع. 2012منذ مارس  عربيَّةا باللغة ال. أصبح موقع تويتر متوفرً مُتَّحدةين حول العالم الإرسال إليه في المملكة المُستخدمال

 ة عبر الموقع التالي: ويكيبيديا الموسوعة الحرَّ 

 https://ar.wikipedia.org 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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ع حاضرًا أمام كان ما وهو ،حيان إلى الإخلًل بالأمن العام ِّ الأ من في كثير يؤد ِّ تُ  قد ِّ الإ المُشر ِّ أورد  الذي ماراتي 

ة بالأمن العاملَّ خِّ المُ  نشطة المعلوماتيَّةبعض الأ على النصَّ 

ةَ  الرقابيَّة الجهاتُ  تتولَّى كما ِّ  جانبه في العام ِّ  الن ِّظام على الحفاظ مُهمَّ  لحمايته يلزمُ  ما كل ِّ  بات ِّخاذ الصحي 

ث والأوبئة الأمراض من المُجتمع وحماية الصحيَّة المخاطر من ة على فاظوالح والتلوُّ  ووقايتهم المُواطنين صحَّ

 مُرتبِّطةٌ  أنها يجد الأولى للوهلة الصحيَّة المخاطر طبيعة إلى ينظرُ  مَن في أنَّ  شكَّ  ولا ،(2)الأمراض شرور من

ِّ  بواقعنا ة وأنَّ  حصرًا، التقليدي  قابيَّة الجهات مُهمَّ  . معدومةً  تبدو المجال هذا في المعلومات على الرَّ

ِّ  الواقع إلى انتقلت المخاطر هذه أنَّ  ترى احثةالبأنَّ  إلا  ،داخله تجري شطةٍ أن وجود ظل ِّ  في المعلوماتي 

 تصفُّح خلًل نم الإنترنت، عبر ةالمرضيَّ  وحالاتهم ةالصحيَّ  أحوالهم تابعونالذين يُ  فرادالأ ةصحَّ  وتستهدفُ 

ِّ  الترخيص إلى تفتقرُ  التي الطبيَّة المواقع ِّ، لأمنا ومُتطلَّبات الحكومي   التي المعلوماتيَّة حاتالصف وكذلك الطبي 

م وابط مُراعاة دون بحتة تجاريَّةٍ  بطريقةٍ  الطبيَّةَ  الوصفاتِّ  تقد ِّ خذ الأ مع ،الشأن هذا يف اللًزمة والقيود الضَّ

 شبكةرتباطها بلاالعالم؛  دول جميع ستوىمُ  على ساع نطاقهابات ِّ  زُ نشطة تتميَّ هذه الأ مثل الاعتبار أنَّ  بعين

 تنتمي لكترونيَّةٍ إ مواقعَ  من تنطلقُ  نشطة التيمُراقبة الأ دولةٍ  كل ِّ  على الواجب من يكون فإنه لذلك الإنترنت،

دولة لكل ِّ  سبةبالن ِّ  وهكذا ،ةالمحليَّ  شبكتهال

قابة ةسُلط فإنَّ  سبق ما إلى وإضافةً   تنتقلُ  والمعنويَّة الأخلًقيَّة بجوانبه العام ِّ  الن ِّظام حماية في الإداريَّة الرَّ

ِّ  الواقع إلى ة، الآداب تستهدفُ  بداخله كثيرةٍ  مخاطرَ  وجود على تأسيسًا ؛المعلوماتي   انتشارظل ِّ في ماسيَّ  لا العامَّ

 اممَّ  ،رةٍ يسَّ مُ  وبطريقةٍ  للأفراد واسعةٍ  بصورةٍ  وتقديمها الإنترنت، عبر ةالشاذَّ  ةالجنسيَّ  والأفكار ةالإباحيَّ  المواقع

 ستحدثةالمُ  المخاطر هذه وجود ل علىدل ِّ يُ  اوممَّ  للأطفال، سبةبالن ِّ  خصوصًا بها يسُتهان لا كبيرةً  خطورةً  لُ شك ِّ يُ 

ع أرساه ما  نصَّ  بشأن مُكافحة جرائم تقنيَّة المعلومات الذي 2018لسنة  175رقم  قانون في المصريُّ  المُشر ِّ

ٍ  برنامجٍ  الَ د استعمن تعمَّ مَ  عاقبة كل ِّ ( على: مُ 26في مادته ) عطيات عالجة مُ أو تقنيَّة معلوماتيَّة في مُ  معلوماتي 

ة أو لإظهارها بطريقةٍ  نافٍ حتوى مُ شخصيَّة للغير لربطها بمُ   باعتباره أو شرفه نها المساسُ أمن ش للآداب العامَّ

 300جاوز لا تُ وف جنيه عن مائة أل لا تقلُّ  وبغرامةٍ  سنواتٍ  جاوز خمسَ عن سنتين ولا تُ  لا تقلُّ  ةً بالحبس مدَّ  -

.(3)ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين

 لا إنها بحيث لواسع،ا بنطاقها المعلومات مخاطرُ  : تتميَّزةالحكوميَّ  المعلوماتيَّة عاملاتالمُ  حمايةثانياا: 

ل نات على خطرًا تشك ِّ ِّ ِّ  العام ِّ  الن ِّظام مُكو  ةال علوماتالم نظام إلى أيضًا تمتدُّ  بل فقط، التقليدي   المُرتبط عامَّ

 بشكلٍ  أمامنا الذي رالتطوُّ  نتيجةَ  ظهرت والتي الإنترنت، شبكة عبر تتمُّ  التي والرسميَّة الحكوميَّة بالمُعاملًت

قابة ةسُلط تطويرَ  حتمًا يقتضي ِّ  مالاهتما وغياب الن ِّظام هذا حداثة ظل ِّ  وفي ،الإداريَّة الرَّ ِّ  التَّشريعي   به والفقهي 

وحقيقته تهذاتيَّ  عن يكشفُ  بما عليه وءالضَّ  ا تسليطمن بيتطلَّ  فإنه

 نظريَّة وهي فجأةً، ظهرتْ  جديدةٍ  بنظريَّةٍ  مُرتبط الن ِّظام هذا وجود أنَّ  هو هنا إليه الإشارةُ  يمكنُ  ما فأولُ 

ِّ  الن ِّظام لحماية اللًزمةَ  الخطواتِّ  ترُسي , والتي(4)(الحاسوب أمن) المعلومات أمن  عبثال من المعلوماتي 

ة ساتهاؤسَّ للدولة ولمُ  المملوك الن ِّظامُ  هو الأخير بالن ِّظام المقصود بأنَّ  تأكيدنا مع والإتلًف، والاختراق  العامَّ

ة خدماتها توصيل على القائم  عاملًتهممُ  بشأن معهم باستمرار لوالتواصُ  فرادإلى الأ برمجةٍ مُ  بطريقةٍ  العامَّ

                                                 

ِّ ( من القانون الات ِّ 30, 29, 28( المواد )1) ة المعلومات، أشار إليها: د. خالد حامد مصطفى، المسؤوليَّ  تقنيَّةبجرائم  الخاص ِّ  حادي 

ِّ ميها عن سوء استخدام شبكات التواصُ ومقد ِّ  تقنيَّةلناشري الخدمات ال جنائيَّةال ، مجلة رؤى منشورٌ  بحثٌ ، ل الاجتماعي 

 .16م، ص 2013 ة، مارس،استراتيجيَّ 

ِّ 646د. محمد سعيد حسين أمين، مرجع سابق، ص  (2) ، دار النهضة ؛ د. صلًح الدين فوزي، المبسوط في القانون الإداري 

 .804م، ص 1998، القاهرة، عربيَّةال

 المعلومات. تقنيَّةرائم كافحة جبشأن مُ  2018لسنة  175( من قانون رقم 26) مادَّةال  (3)

م،  2009، عربيَّة، دار النهضة الرقميَّةفات الصنَّ للمُ  ةتخدام تدابير الحماية التكنولوجيَّ د. أسامة أبو الحسن مجاهد، إساءة اس (4)

 .19ص
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ِّ مُ  من تعدُّ  مواقع وصفحاتٍ  من هيتبعُ  وما المعلوماتيَّة مةالحكو نظام فإنَّ  لذلك المعلوماتيَّة،  الن ِّظام ناتكو 

 ِّ ة بالمصلحة وارتباطه هتِّ وعموميَّ  هتِّ يَّ من أهم ِّ  اانطلًقً  للحماية خضوعه بيتوجَّ  الذي العام ِّ  المعلوماتي   العامَّ

ِّ  البريد على السطو ى أنَّ ير نمَ  مع فإنني أتفقُ  ثم ومن ،المعلوماتيَّة ةالمرفقيَّ  الخدمات ةوبنظريَّ   يعدُّ  المعلوماتي 

ةً  العام ِّ  الن ِّظام من والرسميُّ  الحكوميُّ  بذلك البريدُ  قصُد إذا خاصَّ

ا لا شكَّ فيه.. نه بما المعلومات نظام أنَّ  وممَّ صًا للدولة ملكًا أخرى، يعدُّ  ووسائلَ  برامجَ  من يتضمَّ  ومُخصَّ

ة؛ للمنفعة ة إعلًميَّة موالًا أ تعدُّ  ولذلك العامَّ ِّ مُ  وعلى أنَّ  ,الأصيلة الماديَّة طبيعتها على بناءً  عامَّ  مدفوعة ناتهكو 

 الن ِّظام فإنَّ  واضحٌ  هو وكما .العاديَّة الأموال بنظيرتها هذه ساواةلمُ  حمايته ةفرضيَّ  زعز ِّ يُ  الذي الأمرُ  الثمن،

ة المصالح لمث ِّ يُ  المعلوماتيَّ  العامَّ   يندرجُ  ما وكل   الحكومة، ومنها إلكترونيَّة، دار بطريقةٍ تُ  لتيوا للدولة العامَّ

ِّ  العام ِّ  المرفق ةتحت نظريَّ  المعلوماتي 

ة المصالح فكرة على يقومُ  الجديد شكله في العامَّ  الن ِّظام في أنَّ  شكَّ  ولا  العام الن ِّظام مثل اأيضً  العامَّ

،ِّ العام ِّ  الن ِّظام جوانب ةبقيَّ  من أوسعَ  نطاقٍ  على المعلومات أمن بفكرة يرتبطُ  أنه في عنه يختلفُ  أنه إلا التقليدي 

ا الأخرى،  حماية الأنشطة هو ذلكب المقصود وأنَّ  ،حمايته بيتوجَّ  ثمَّ  ومن ،ما حد ٍ  إلى ضي ِّق نطاقه أنَّ  يعني ممَّ

اواستمراره السلًمته تهديداً لشك ِّ تُ  التي فعالالأ كافة من العام ِّ  الطابع ذات المعلوماتيَّة

 تلك في لتتمثَّ  الن ِّظام الجديد هذا أساس لتشك ِّ  التي ةالحكوميَّ  المعلوماتيَّة عاملًتالمُ  إلى أنَّ  الإشارةُ  تجدرُ 

ة الخدمات بتقديم ترتبطُ  التي  تقومُ  التي الأخرى الأعمال عن بعض لها تمييزًا ؛الإنترنت عبر للجمهور العامَّ

 ومثل المذكورة، عاملًتللمُ  لًزمةالمُ  ةوالأهميَّ  الطابع هذا مثل تأخذ ولا ،ةالماديَّ  مالالأع ماسيَّ  لا الإدارة، بها

 الإمكانيات توفيرَ  الإدارة جهة على يفرضُ  ما وهو ذات الطابع، من ها إلى وسائلَ حمايتُ  تحتاجُ  عاملًتالمُ  هذه

وقرارات ائحَ لو من يلزمُ  ما إلى إصدار إضافةً  لذلك، اللًزمة ةوالبرمجيَّ  الفنيَّة

 المطلب الثاني

 ِّ ِّ المعلوماتي   وسائلُ وهيئاتُ الضَّبط الإداري 

 الفرع الأول

ِّ الضَّبط الإ وسائلُ  ِّ  داري   المعلوماتي 
بط الإ وسائلُ  لُ تتمثَّ  ِّ الضَّ ِّ  داري  الوقائيَّة,  لكترونيَّةة الإالمُراقب ستحدثة فيالمُ  لكترونيَّةالإ المعلوماتي 

ِّ كترولوالتفتيش الإ ِّ  ني  ِّ , والحجب )الحظر( الإالوقائي  لتالياحو ما سلف على النَّ  , وبيانُ لكتروني 

 :  من العديد تجُاه الرقابيَّةَ  واجباتِّها الإداريَّة السُّلطات : تمُارسالمُراقبة المعلوماتيَّة الوقائيَّةأولًا

، الواقعُ  ذلك في بما المعلوماتيَّة، الأنشطة ة بيعتهط بحكم فهو الافتراضيُّ قابة، هذه مثل يتطلَّب الخاصَّ ةً  الرَّ  خاصَّ

، الن ِّظام على للحفاظ ومُتابعته إليه الوصول مُراقبة مُستوى على  فراد دخولًا ن بقاء حركة الأوبالتالي يتضمَّ  العام ِّ

ِّ  ىا إلوخروجً  قابة المُ  ومن الن ِّظام المعلوماتي  راقبة التَّقليديَّة في (. والمُ 4لهذا الن ِّظام) حمايةً  ؛ةستمرَّ تحت الرَّ

 ِّ د بالمُراقبة التَّقليديَّة في لغة قصَ إذ يُ  ،عن المُراقبة المعلوماتيَّة في نطاق تقنيَّة المعلومات تختلفُ  المجال الشرطي 

                                                 

(1 ِّ م على 2014س مار 11ريخ بتا ، منشورٌ العام ِّ  الن ِّظاممن  (  د. عبد القادر القيسي، مقال بعنوان: السطو على البريد الإلكتروني 

   www.kitabat.com/ar  :2023يونيه  28لًع ، تاريخ الاط ِّ نترنت" على الإموقع مجلة "كتابات إلكترونيَّة

(2 ِّ م على 2014س مار 11ر بتاريخ ، منشوالعام ِّ  الن ِّظاممن  ( د. عبد القادر القيسي، مقال بعنوان: السطو على البريد الإلكتروني 

 :2015يونيه  28علًه أ، تاريخ تصفح الموقع نترنت" على الإموقع مجلة "كتابات إلكترونيَّة

 www.kitabat.com/ar   

 ابق.( د. عبد القادر القيسي، المرجع السَّ 3)

للعلوم  عربيَّةجامعة نايف ال –والإرهاب  نترنتالإ :بعنوان علميَّةحاضرات حلقة ، مُ نتنتر( د. عزيز ملحم برير، الشبكات والإ4)

 .3م، ص 2008، طبعة منيَّةالأ

http://www.kitabat.com/ar
http://www.kitabat.com/ar
http://www.kitabat.com/ar
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ٍ  أو حديثٍ  أو مكانٍ  شخصٍ  الشرطة وضعُ  غير  فاتٍ من تصرُّ  ما قد يحدثُ  لًحظة لتسجيل كل ِّ تحت المُ  تلفزيوني 

طار هذا البحث إنا في جتمع. وما يهمُّ داخل المُ  بالن ِّظام العام ِّ  لَّ خِّ تُ  من شأنها أنْ  فراد ويكونُ من الأ تقعُ  قانونيَّة قد

شبكة  بأنها: "مُراقبةُ  فها الفقهُ التي عرَّ  ،وهي المُراقبة المعلوماتيَّة ،بتقنيَّة المعلومات المُراقبة التي تختصُّ 

عطيات راقب باستخدام وسائل تقنيَّة المعلومات لجمع المُ به المُ  ومُ الذي يق الات ِّصالات" أو هي: "العملُ 

ٍ  لتحقيق غرضٍ  ؛سواء كان شخصًا أو مكاناً أو شيئاً ،ه فيهشتبَ والمعلومات من المُ  أو أمني 

ةٌ  وقائيَّةٌ  لمُراقبة المعلوماتيَّة لها وظيفةٌ ل ابقةَ السَّ  التعريفاتِّ  ومن المُلًحظ.. أنَّ  مارسها سُلطة الضَّبط تُ  عامَّ

 ي تضرُّ ع وقوع الجرائم والانحرافات التنْ ا لدورها الكبير في مَ نظرً  ؛حافظة على الن ِّظام العام ِّ طار سعيها للمُ إفي 

بها  عُ تتمتَّ زات التيمي ِّ المُ  غم من كل ِّ الرَّ على . ومن العام ِّ ر سلباً على استقرار الأؤث ِّ ا وتُ ة قانونً بالمصالح المحميَّ 

 ِّ قابة المعلوماتيَّة على النشاط الفردي  حول قبول هذا  فقهي   نه كان هناك جدلٌ فإ ،عبر وسائل تقنيَّة المعلومات الرَّ

قابة المعلوماتيَّةمشروعيَّ  ن يرى عدمَ فمنهم مَ  ،الن ِّظام من عدمه على الحقوق  تٍ لَ صْ مُ  بمثابة سيفٍ  لأنها تعدُّ  ؛ة الرَّ

ة للأفراد في نطاق البيئة التقنيَّة, ويرى ات ِّ  قابة المعلوماتيَّة تعملُ  أنَّ  خرُ آ جاهٌ والحريَّات العامَّ  وقائيَّةٍ  كوسيلةٍ  الرَّ

ةً  –لمنع ارتكاب الجرائم  والحد من انتشارها –المعلوماتيَّة منها  خاصَّ

 على مفتوحًا البابِّ  تركُ  الحكمة من ليس إنه يقولُ: من مع أتفقُ  الموضوع، هذا في الجدل ولحسم

قابة، تشديد ولا رقابةٍ، دون مصراعَيْه  قضائيَّةٍ  ولكن مع وجود رقابةٍ  معلوماتيَّةٍ  من وجود رقابةٍ  دَّ بُ  ذ لاإ الرَّ

ع في  فُ في النهاية تتوقَّ  والمسألةُ  ،ن الحريَّاتلضما ؛عليها ن بين حماية الحريَّات قامة التوازُ إعلى قدرة المُشر ِّ

عظم التَّشريعات العربيَّة خرى. وقد مارست مُ أ منه وسلًمته من ناحيةٍ أجتمع في المُ  وحق   ،والحقوق من ناحيةٍ 

 - على سبيل المثال -ورة الوقاية من الجرائم, ومنها ذا اقتضت ضرإ لكترونيَّةمُراقبة الات ِّصالات الإ إباحةَ 

ِّ ( من قانون الإ95ت المادَّة )حيث نصَّ  ،المصريُّ  القانونُ  ( 4)1950لسنة  150رقم  جراءات الجنائيَّة المصري 

بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى  يأمرَ  : "لقاضي التحقيق أنْ أنه على

ة أو إجراء سلكيَّ  ة واللًحادثات السلكيَّ بمُراقبة المُ  يأمرَ  وأنْ  ،ات لدى مكاتب البرقريد وجميع البرقيَّ مكاتب الب

 عاقبٍ مُ  أو في جنحةٍ  في ظهور الحقيقة في جنايةٍ  متى كان لذلك فائدةٌ  خاص ٍ  في مكانٍ  جرتْ  لأحاديثَ  تسجيلًتٍ 

تزيد على ثلًثة أشهر". ةٍ عليها بالحبس لمدَّ 

 يمقد ِّ على: إلزام مُ  2018لسنة  175( من قانون مُكافحة جرائم تقنيَّة المعلومات رقم 2المادَّة ) تونصَّ 

ِّ  خدمات تقنيَّة المعلومات بحفظ وتخزين سجل ِّ  ِّ  الن ِّظام المعلوماتي  ا يومً  180لتقنيَّة المعلومات لمدة  وسيلةٍ  أو أي 

ِّ طلب جها الًا روا حوف ِّ يُ  لزامهم بأنْ إتصلة, وكذلك مُ  ات الفنيَّة كافة الإمكانيَّ  ،ا لاحتياجاتها، ووفقً ت الأمن القومي 

هم بالحصول على بيانات لزامُ إا للقانون, وكذلك تيح لتلك الجهات مُمارسة اختصاصاتها وفقً التي تُ 

 الوسائل 2018لسنة  180علًم رقم حافة والإ( من قانون تنظيم الصَّ 64لزمت المادَّة )أ(؛ كذلك 5المُستخدمين)

البرامج والمواد المسموعة  كاملة لكل ِّ  ةٍ توثيقيَّ  ص لها بالاحتفاظ بتسجيلًتٍ رخَّ الإعلًميَّة والمواقع الإلكترونيَّة المُ 

 عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداعُ  يثنعن الا لا تقلُّ  ةٍ وذلك لمدَّ  ،هاة والإلكترونيَّة التي تبثُّ والمرئيَّ 

                                                 

دار الكتب ، لكترونيَّةة والإالتقليديَّ  منيَّةراقبة الأبين المُ  نترنتعبر شبكة الإ لكترونيَّةراقبة الإ( د. مصطفى محمد موسى، المُ 1)

 .3، ص 2003، القاهرة، طبعة مصريَّةوالوثائق ال

 .5ابق، ص( المرجع السَّ 2)

قابة( د. زينة عبد الله مصطفى، 3) ِّ  منشورٌ  الرأي والتعبير، مقالٌ  حريَّةو لكترونيَّةالإ الرَّ بالمركز  الخاص ِّ  على الموقع الإلكتروني 

 ِّ ِّ  العربي   www.acsronline.com   15/7/2023: بتاريخ نترنتعلى الإ لأبحاث الفضاء الإلكتروني 

 .2003لسنة  95ل بالقانون رقم عدَّ ( المُ 4)

ِّ  تقنيَّةكافحة جرائم ( من قانون مُ 2) مادَّةال (5)  ة، مرجع سابق.يَّ ، الجريدة الرسم2018لسنة  175رقم  المعلومات المصري 

http://www.acsronline.com/
http://www.acsronline.com/
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ِّ منها في المجلس الأ نسخةٍ   ةً سجيلًت مدَّ الوسيلة الإعلًميَّة في الاحتفاظ بالتَّ  على، وذلك دون الإخلًل بحق 

أطول

قابة المعلوماتيَّة التي تقومُ  بط الإ ومن خصائص الرَّ ِّ ادبها سُلطة الضَّ ة, بمعنى أنها إداريَّ  أنها رقابةٌ  ري 

 إلكترونيَّةٌ  ؛ كما أنها رقابةٌ رها في حماية الن ِّظام العام ِّ دارة على نشاط الأفراد في إطار القيام بدومارسها الإتُ  رقابةٌ 

ة لمواقع ساسيَّ ا المخاطر الأوخصوصً  ،د مخاطر هذه الشبكةوتزايُ  نترنتها بظهور شبكة الإارتبط ظهورُ 

ِّ التواصُ  ِّ بَ س من قِّ مارَ , تُ أمنيَّةٌ  نواعها؛ كما أنها رقابةٌ أبمُختلف  ل الاجتماعي  بط الإداري  ِّ  ل جهات الضَّ  الأمني 

ا على استقرار ر سلبً ؤث ِّ من المخاطر التقنيَّة التي أصبحت تُ  من أجل حماية الأمن العام ِّ  ؛داخل البيئة المعلوماتيَّة

جتمع وطمأنينة الأفرادالمُ 

من إجراءات  الإذن بالتفتيش هو إجراءٌ  في القانون أنَّ  الأصلُ : الوقائيُّ  المعلوماتيُّ  التفتيشُ ثانياا:   

ن، عيَّ تهم مُ ح نسبتها إلى مُ بالفعل وترج   واقعةٍ  – أو جنحةٍ  جنايةٍ  – ه إلا لضبط جريمةٍ إصدارُ  لتحقيق لا يصحُّ ا

هو في  الوقائيُّ  ، والتفتيشُ (3)ة"رمته الشخصيَّ رمة مسكنه أو لحُ ي لحُ هناك من الدلائل ما يكفي للتصد ِّ  وأنَّ 

ِّ  أكسبه صفةَ  - ظم المُقارنةفي بعض النُّ  -ة المعلومات ات ِّصاله بتقنيَّ  ولكنَّ  ،إداري   الأساس إجراءٌ   ؛القضائي 

 رتوفُّ  حالة وكذلك الدولة، الماسَّة بأمن خريب أو الجرائمالإرهاب أو التَّ  بجرائم الموصوفة الأفعال من للوقاية

 ساتؤسَّ أو مُ  الوطنيَّ  و الدفاعالعام أ الن ِّظام دهد ِّ يُ  نحوٍ  على ةٍ معلوماتيَّ  منظومةٍ  على اعتداءٍ  احتمال عن معلوماتٍ 

ِّ  للتفتيش خلًفاً - هنا المعلوماتيُّ  فالتفتيشُ  الوطني. الدولة أو الاقتصاد  وقوع تثبتُ  التي الأدلة عن التقليدي 

ٍ  تفتيشٍ  جراءَ إ يعني - تهمونسبتها إلى المُ  الجريمة  سبقمُ  لتخطيطٍ  اإثباتً  تكونَ  يمكن أنْ  أدلة عنه سفرتُ  قد وقائي 

ِّ  الأمن على خطورةٍ  ذاتِّ  جرائمَ  ارتكابُ  به راديُ   175قانون رقم  من 6المادَّة  نص ِّ  . وبحسب(4)للدولة الداخلي 

 يكونَ  ة هي أنْ المعلوماتيَّ  ظمالنُّ  اللجوء إلى تفتيش حالات فإنَّ  ،بشأن مُكافحة جرائم تقنيَّة المعلومات 2018لسنة 

 وهي ،ليهإشار قتضى أحكام القانون المُ عاقب عليها بمُ ريمة مُ ظهور الحقيقة على ارتكاب ج يف للتفتيش فائدةٌ 

بط ا تسمحُ  التي الحالاتُ  هانفسُ  ِّ لإباللجوء إلى الضَّ للبيانات لكتروني 

ِّ ة عن بُ المنظومة المعلوماتيَّ  تفتيشُ ثالثاا:   الوقائيُّ  التفتيشُ  يختلفُ  :عد على سبيل التفتيش الوقائي 

 - المُراسلًت اعتراضَ  تعني فالمُراقبةُ  التكنولوجيا؛ حيث من الإلكترونيَّة ت ِّصالاتالا مُراقبة عن للمعلومات

ِّ وكشف مُ  - E.Mail, SMS غرف الدردشة،  للجهاز الذي يتمُّ  حتواها بدون الدخول إلى الن ِّظام المعلوماتي 

بالولوج للنظام  يسمحُ  - حصان طروادة -س عن طريق برنامج تجسُّ  عد فهو يتمُّ عن بُ  ا التفتيشُ راقبته، أمَّ مُ 

 ِّ  وكأنَّ  -لخ إ ... تسجيل البيانات، الحفظ، تحويل -ات فيه من عمليَّ  ما يحصلُ  ستهدف ومعرفة كل ِّ المُ  المعلوماتي 

 باشرةً مُ  لأنه يمسُّ  ا؛خطيرً  اأمرً  بالتفتيش على جهازه. وهذا يعدُّ  يُّ المعن شاهده الشخصُ شاهد ما يُ راقب يُ المُ 

ة يات أبداً في التحقيقات والتحر ِّ  قد لا تهمُّ  ةٍ شخصيَّ  من بياناتٍ  بالأشخاص بما تحويه تلك الأنظمةُ  بالحياة الخاصَّ

                                                 

 .2018لسنة  180علًم رقم ( من قانون تنظيم الصحافة والإ64) مادَّة( ال1)

قابة نَّ إيمكننا القول..  (2)  ولكن يجبُ  ،المعلومات تقنيَّةفي نطاق  من الاعتداءات التي قد تقعُ  في الحد ِّ  كبيرٌ  لها دورٌ  لكترونيَّةالإ الرَّ

د. حـاتم  ى:يب من المعنحترام خصوصياتهم. قروحقوق الأفراد وا حريَّاتا على حفاظً  ؛عدم اللجوء إليها إلا بقدر الحاجة إليها

ة(، مجلة مُقارنة المعلومـات )دراسة تحليليَّ  تقنيَّةكافحـة جرائم ة فـي مجـال مُ يـَّ التَّشريعياسـة ر الس ِّ أحمـد محمد بطيـخ، تطـوُّ 

راس  .91م، ص2021، 1 ، العدد7معة مدينة السادات، المجلد اج ،الحقوق كليَّةة، والاقتصاديَّ  قانونيَّةات الالد ِّ

عينين مُ  أو أشخاصٍ  هام شخصٍ جناية أو جنحة، ات ِّ  ة بوصفه من إجراءات التحقيق هو: وقوعُ سبب التفتيش في الجرائم التقليديَّ  (3)

تهم أو غيره. وهذه تفيد في كشف الحقيقة لدى المُ  أو دلائل على وجود أشياءَ  ةٍ قويَّ  تٍ ارماأشاركة فيها، توافر بارتكابها أو المُ 

ة، الأوروبيَّ  خاصَّةمن الدول  في كثيرٍ  الحبرَ  ة. وقد أسال هذا الموضوعُ نظم المعلوماتيَّ الا لتفتيش سببً  تكونَ  أنْ  كنُ لا يم القواعدُ 

ِّ  - ألمانيا، سويسرا مثل - فالكثير منها  خاصَّةا على الحياة الاعتداءً فعليًّ  لأنه يعدُّ  ؛منعت اللجوء إلى أسلوب التفتيش الوقائي 

ِّ  اللجوءُ  ها الدستور، ولا يمكنُ للأفراد التي كفل  للجريمة. إليه إلا في حالة الوقوع الفعلي 

ِّ في عمليَّ  فنيَّةوال علميَّةد. محمد محمد محمد عنب، الركائز ال (4)  .24م، ص2011، بدون دار نشر، ات البحث الجنائي 

 .وماتالمعل تقنيَّةكافحة جرائم بشأن مُ  2018لسنة  175من قانون رقم  6 مادَّةال (5)
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ع في الأنظمة التي أخذت بهذا الإجراء ألا يُ  بُ ، لذا يتوجَّ التي تتمُّ   حو، وأنْ طلق الأمر على هذا النَّ على المُشر ِّ

للحياة  راتٍ ذك ِّ مُ  -وفي كثير من الأحيان  -الآن  تعدُّ  ةَ علوماتيَّ الم المنظوماتِّ  نَّ إحيث  ؛ريده بالضَّبطحدد ما يُ يُ 

عتقداتهم يناقشونها عبر أفكارهم، ومُ ومن الأشخاص يضعون في أجهزتهم صورهم،  ة للأفراد، فكثيرٌ اليوميَّ 

 ولكن لا يصل بهم الأمرُ  ،(Chatسواء مع العائلة أو الأصدقاء أو حتى عن طريق غرف الدردشة ) ،الإنترنت

نما إو ،اوقائيًّ  يكونَ  أنْ  عد لا يمكنُ التفتيش عن بُ  طي جرائم، كما نلًحظ في القانون المُقارن أنَّ خط ِّ يكونوا مُ  لأنْ 

أو  كبت فعلًً أو لوجود دلائلَ على درجة من الخطورة قد ارتُ  نةٍ عيَّ مُ  لجرائمَ  أو تحقيقاتٍ  ياتٍ فقط كتحر ِّ  يتمُّ 

 .القوميَّ  د الأمنَ هد ِّ تُ  ةٍ قويَّ  احتمالاتٍ 

ِّ  بالحظر يقُصد :المعلوماتيُّ  الإداريُّ  الحجبُ رابعاا:   لسُلطة ويحقُّ  مُعيَّن، نشاطٍ  مُمارسة حظرُ  الإداري 

زًا يكونَ  ألا يجبُ  المنع أنَّ  العلم مع النشاط، هذا مُمارسة صارمٍ  بشكلٍ  تمنعَ  أنْ  القانون تنفيذ  نشاطٍ  على مُرك ِّ

, (1)مشروعغير التحريم فإنَّ  ذاك أو هذا كان إذا لأنه وشاملًً؛ مُطلقاً الحظرُ  يكونَ  ألا يجبُ  كما قانوناً، به مسموح

قد خالفت  اللًئحة التي تحظر النشاط تكونُ  فإنَّ  أجازه القانونُ  على نشاطٍ  الحظرُ  ذلك أنه إذا انصبَّ  وتفسيرُ 

ها في ؤُ ب إلغاويتوجَّ  ج التَّشريعيَّ التدرُّ  ي يحكمُ ة الذلمبدأ المشروعيَّ  خالفةً مُ  دُّ وبالتالي تع ،أعلى قانونيَّةً  قاعدةً 

ٍ  ذلك بمثابة إلغاءٍ  عُدَّ طلقاً مُ  هذه الحالة, وإذا كان الحظرُ  بط  في حين أنَّ  ،للحريَّة لا تنظيم لها نهائي  سُلطات الضَّ

 ِّ  - والحظرُ  .ام العام ِّ إلا في حالة وجود إخلًل أو خطر على الن ِّظ مارس هذا الأسلوبَ تُ  لها أنْ  لا يجوزُ  الإداري 

ِّ  ولا يجوزُ  ،غير مشروع حظرٌ  - كما ذكرتُ  -وهو  ،طلق""حظر مُ  :نوعان – على ما سبق بناءً  من  سبيلٍ  بأي 

ن, عيَّ مُ  ن أو زمانٍ عيَّ مُ  زاولة النشاط على مكانٍ مُ  منعُ  وفيه يقتصرُ  ،السبل, والنوع الآخر وهو "الحظر النسبي"

نةعيَّ مُ  في ظروفٍ  حافظة على الن ِّظام العام ِّ قتضيات المُ ه من مُ رُ بر ِّ جد ما يُ إذا وَ  وهو جائزٌ 

ف المعلومات، تكنولوجيا مجال وفي  خلًله من الرسميَّة الجهة تهدف "إجراءٌ : بأنه المعلومات حجبُ  يعُرَّ

 تواصُلال مواقع خلًل من الإنترنت شبكة على نشرُها يتمُّ  التي الأفكار أو المُحتوى أو النشاط حظر إلى

"ِّ الاجتماعي 
"؛ من العام ِّ ا من دورها في حماية الأوذلك انطلًقً  ؛جهزة المعلوماتيَّةأو حظر استيراد بعض الأ ،(3)

من أ تستهدفَ  مكن أنْ من المُ  افكارً أو التي قد تحوي معلوماتٍ  المعلوماتيَّةَ  والحساباتِّ  الحظر المواقعَ  ويستهدفُ 

بط الإحد الإأ ل الحظرُ مث ِّ ها. ويُ نشرُ  تمَّ  فيما لو هجتمع وطمأنينة مُواطنيالمُ  ِّ جراءات التي تلجأ سُلطات الضَّ  داري 

ةٍ  بصفةٍ  بالن ِّظام العام ِّ  ضرارُ من شأنها الإ محظورةٍ  فراد بأنشطةٍ لمنع قيام الأ ة من العام بصفةٍ والأ عامَّ  ،خاصَّ

بط الإجراءات التي تنتمي لنظريَّ الإ همَّ أ كما يعدُّ  ِّ ة الضَّ وهذا  ،في شكل لوائح الحظر جراءُ يأتي هذا الإو ،داري 

د مُمارسة النشاط(قي ِّ ا )يُ ا )يحظر النشاط كله( أو جزئيًّ قد يكون كليًّ  الحظرُ 

قابة هيئة يد في فعالةً  أداةً  المعلومات حجبُ  يعدُّ   مُواجهة يمُكنها حيث المعلومات، على الإداريَّة الرَّ

يات لَّة النَّزعة ذات المعلومات وحسابات الإلكترونيَّة المواقع عن النَّاتجة التحد ِّ  المواقع وحجب العام ِّ  بالن ِّظام المُخِّ

بمعنى قطع خدمة  ،خرىأفي مواضع  المعلوماتيُّ  . ويأتي الحجبُ والتهديدات للمخاطر تجنباً الإلكترونيَّة؛

ِّ وليس بمعنى حظر النشاط الإ ،أمنيَّةٍ  الإنترنت أو قطع الات ِّصال لضروراتٍ  حيث تلجأ السُّلطات لمنع  ،لكتروني 

ِّ التواصُ  د الاضطرابات لمنع تزايُ  ؛عام ٍ  أو الجمهور بشكلٍ  دةٍ حدَّ مُ  دين أو فئاتٍ حدَّ مُ من قِّبلَ مُبرمجين  ل المعلوماتي 

ِّ  ولتحقيق ذلك تقومُ  .ساع نطاق العصيان القائمأو ات ِّ  وهو عبارة عن: "قطع خدمة  ،بإجراء الحجب المعلوماتي 

ل فيما بينهم عبر الإنترنت"فراد والحيلولة دون التواصُ ل الأبَ بكة من قِّ ترنت لمنع الات ِّصال بالشَّ الإن

                                                 

بط الإ( د. عادل السعيد محمد أبو الخير، 1)  .228مرجع سابق، صداري وحدوده، الضَّ

بط الإ( د. عادل السعيد محمد أبو الخير، 2)  مرجع سابق، نفس الصفحة. وحدوده، داريُّ الضَّ

 .Illar.Wikipedia.Orgwww : نترنت( موسوعة ويكيبيديا على شبكة الإ3)

بط –ف العام وظَّ ( د. عمر حلمي،  القانون الإداري )المُ 4)  .272،  ص 2000الإداري(، طبعة  الضَّ

(، منشور مصريَّةإبان الثورة ال 2011ت في يناير ت ِّصالاأسرار التجربة الثالثة وعلًقة موبينيل )عن قطع الا :( مقال بعنوان5)

  www.dotmsr.com.19/3/2023بتاريخ  -  نترنتالإعلى موقع دوت مصر على شبكة 

http://www.illar.wikipedia.org/
http://www.illar.wikipedia.org/
http://www.dotmsr.com/
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ِّ  قصد به منعُ ويُ  ،الكليُّ  منها الحجبُ  ،دةً تعد ِّ ا مُ يأخذ صورً  المعلوماتيُّ  والحجبُ   الات ِّصال بالإنترنت بأي 

ٍ  دارة بشكلٍ ل جهة الإبَ من قِّ  إلكترونيَّةٍ  وسيلةٍ  وهو منعُ  ،الجزئيُّ  ومنها الحجبُ  ,(1)نحاء البلًدأعلى كافة  كلي 

 ِّ في  د الن ِّظام العامَّ هد ِّ من مواقع شبكة الإنترنت التي تُ  دٍ حدَّ مُ  ولجزءٍ  ةٍ عصريَّ  وسيلةٍ  الات ِّصال بالإنترنت بأي 

جتمعالمُ 

انون تنظيم الات ِّصالات رقم ( من ق30حظرت المادَّة ) :ومن تطبيقات الحظر في مجال تقنيَّة المعلومات

 إحدى هذه الخدمات على حساب خدمةٍ  ص بها دعمَ رخَّ مي أكثر من خدمة ات ِّصالات مُ قد ِّ على مُ  2003لسنة  10

ا إلى هً وجَّ مُ  أو كان الدعمُ  إلى ترخيصٍ  لا تحتاجُ  المدعومةُ  حتى ولو كانت الخدمةُ  هذا الحظرُ  يأخرى، ويسر

مةقدَّ ت المُ يتصل بالخدما نٍ عيَّ مُ  نتجٍ مُ 

على المُؤسَّسات  2018لسنة  180حافة والإعلًم رقم ( من قانون تنظيم الصَّ 4وكذلك حظرت المادَّة )

ِّ  أو بثَّ  الصحفيَّة والوسائل الإعلًميَّة والمواقع الإلكترونيَّة نشرَ  حتواه مع أحكام مُ  ضُ أو إعلًن يتعارَ  مادَّةٍ  أي 

ِّ  الواردةَ  خالف الالتزاماتِّ قانون، أو تُ خالفة الالدستور، أو تدعو إلى مُ  خالف الن ِّظام ، أو تُ في ميثاق الشرف المهني 

ة، أو يحضُّ  العامَّ  بة أو الكراهية أو التعصُّ على التمييز أو العنف أو العنصريَّ  والآداب العامَّ

في حالة الاستعجال  2018لسنة  175( من قانون مُكافحة جرائم تقنيَّة المعلومات رقم 7وأجازت المادَّة )

ة بإبلًغ التحر ِّ  جهاتُ  تقومَ  وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أنْ  أو ضررٍ  حال ٍ  لوجود خطرٍ  بط المُختصَّ ي والضَّ

 ِّ ت للموقع أو المواقع أو ؤقَّ م الخدمة على الفور بالحجب المُ قد ِّ بإخطار مُ  ليقومَ  ؛لتنظيم الات ِّصالات الجهاز القومي 

م الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليهقد ِّ مُ  ... ويلتزمُ  توىحالروابط أو المُ 

 الثاني الفرع

ِّ الضَّبط الإ هيئاتُ  ِّ  داري   المعلوماتي 
ِّ  دُ قصَ يُ  ِّ  ناط بها القيامُ التي يُ  "تلك الهيئاتُ  بهيئات الضَّبط الإداري  بط الإداري  وذلك بهدف  ؛بوظيفة الضَّ

ِّ  أنَّ  ذكرتُ  . وقد سبق أنْ (6)ختلف جوانبه"في مُ  حماية الن ِّظام العام ِّ  بط الإداري   تكون ذاتَ  العام ِّ  سُلطات الضَّ

ِّ  وفي هذه الحالة تكونُ  ،هايشمل إقليم الدولة كل ِّ  عام ٍ  اختصاصٍ  بط الإداري  في يد السُّلطة  ةً مركز سُلطات الضَّ

ِّ  أيضًا أنَّ  وقد ذكرتُ  ،ة في العاصمةالمركزيَّ  ٍ  اختصاصٍ  ذاتَ  قد تكونُ  سُلطة الضَّبط الإداري  مارس أي تُ  ؛محلي 

مارسه السُّلطات وتُ  ،حافظة أو المدينة أو القريةكالمُ  ،من إقليم الدولة نٍ عيَّ مُ  ابطة على جزءٍ وظيفتها الضَّ 

ةالمحليَّ 

ع بعضَ أوفي مجال تقنيَّة المعلومات فقد  كقطاع  ،نةٍ عيَّ مُ  مة لقطاعاتٍ نظ ِّ القوانين واللوائح المُ  رسى المُشر ِّ

وجب هذه القوانيننشئ بمُ أُ و ،... وغيرها علًموقطاع الصحافة والإ ،ةجاريَّ عاملًت الت ِّ الات ِّصالات وقطاع المُ 

بط المُ  هيئاتُ   يضمنُ ها في تنظيم مُمارسة الحريَّات في نطاق تقنيَّة المعلومات بماصة للقيام بمهام ِّ تخص ِّ الضَّ

ِّ تنظيم وضبط نشاط الأبهدف لك وذ ؛ظام العام ِّ للن ِّ  قصى حمايةٍ أ مع  أساسيَّة، وتقييده بصورةٍ  فراد المعلوماتي 

                                                 

 www.skynewsarabia.com 16/3/2023( الموقع الإلكتروني، بتاريخ 1)

  ww.alarabiya.netw  .21/3/2023: بتاريخ نترنتعلى شبكة الإ عربيَّة( موقع ال2)

 م2003لسنة  10ت رقم ت ِّصالا( من قانون تنظيم الا30) مادَّةال( 3)

الجريدة  –بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلًم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلًم  2018لسنة  180( من قانون رقم 4) مادَّة (4)

 .2018أغسطس  27رر )هـ(، في كمُ  34العدد  –ة الرسميَّ 

 مرجع سابق. ،ةالجريدة الرسميَّ  – 2018لسنة  175المعلومات رقم  تقنيَّةكافحة جرائم ( من قانون مُ 7) مادَّةال( 5)

بطة نظريَّ د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني، ( 6) ِّ  الضَّ ، دار الفكر الجامعي، سلًميَّةوالشريعة الإمُعاصرة ة اللنظم الوضعيَّ في ا الإداري 

 .59م، ص2007

 ابق، نفس الصفحة.المرجع السَّ ( 7)

http://www.skynewsarabia.com/
http://www.alarabiya.net/
https://www.goodreads.com/book/show/45059179
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هي  (. وتلك الهيئاتُ 1خذه بعين الاعتبار)أب وهو ما يتوجَّ  ،ضمان حماية وتنظيم مُمارسة الحريَّات والحقوق

ة  ،ت ِّصالاتبشأن تنظيم الا 2003لسنة  10نشأ بالقانون رقم لتنظيم الات ِّصالات المُ  القوميُّ  الجهازُ  والهيئة العامَّ

ِّ بشأن التوقيع الإ 2004لسنة  15نشأة بالقانون رقم لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المُ  دارة إو ،لكتروني 

، 2002لسنة  13507 نشأة بقرار وزير الداخليَّة رقممُكافحة جرائم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات المُ 

ِّ  ئ الحاسبات الذي تمَّ والمركز الوطني للًستعداد لطوار لتنظيم الات ِّصالات في أبريل عام  تشكيله بالجهاز القومي 

ِّ والمجلس الأ ،2009 , 2014لسنة  2259نشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم أالذي  على للأمن السيبراني 

حافة يم الصَّ بإصدار قانون تنظ - 2018لسنة  180نشئ بالقانون رقم أعلًم الذي على لتنظيم الإوالمجلس الأ

والإعلًم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلًم.

ِّ ة هذه الأماهيَّ  ح  وض ِّ أ ن  أ تُ ثر  آفقد  ؛عليه وبناءا  ل تقنيَّة المعلومات في مجا جهزة وبيان دورها الرقابي 

 -تي:كالآ

 :  2003 لسنة 10 رقم القانون بمُوجب أنُشئت وطنيَّةٌ  هيئةٌ  وهيلتنظيم الًت ِّصالًت القوميُّ  الجهازُ أولًا

ة، الاعتباريَّة بالشخصيَّة تتمتَّع الات ِّصالات؛ مُنشأة وإدارة تنظيم شأن في  بشئون المُختصَّ  الوزيرَ  وتتبعُ  العامَّ

ها يقعُ . الات ِّصالات جهاز تنظيم مرفق  محلَّ  الجهازُ  ويحلُّ  .(2)الجيزة أو القاهرة مُحافظة في الرئيسيُّ  مقرُّ

 وذلك فيما له من حقوقٍ  ،1998لسنة  101ة رقم نشأ بقرار رئيس الجمهوريَّ ة المُ سلكيَّ  للًة واالات ِّصالات السلكيَّ 

ة بحالتهم سلكيَّ  ة واللًنقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الات ِّصالات السلكيَّ وما عليه من التزامات، ويُ 

خرآ خاذ إجراءٍ إلى ات ِّ  ة دون حاجةٍ وأوضاعهم الوظيفيَّ 

واكب أحدث وسائل يُ  إلى تنظيم مرفق الات ِّصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحوٍ  الجهازُ  يهدفُ 

في هذا  والدوليَّ  الوطنيَّ  ع الاستثمارَ شج ِّ ويُ  ،ي جميع احتياجات المُستخدمين بأنسب الأسعارويلب ِّ  ،التكنولوجيا

أتيما ي ة، وعلى الأخص ِّ نافسة الحرَّ من قواعد المُ  المجال في إطارٍ 

ِّ ع الاالتوسُّ  بما فيها مناطقُ  ،ةضمان وصول خدمات الات ِّصالات إلي جميع مناطق الجمهوريَّ  -1  قتصادي 

 ِّ  .ة والنائيةة والريفيَّ والمناطق الحضريَّ  والعمراني 

2-  ِّ   .والمصالح العليا للدولة حماية الأمن القومي 

3-  ِّ   .ا لأحكام هذا القانونطبقً  وتعظيم العائد منه ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي 

ادرة عن المُ فاقيَّ ضمان الالتزام بأحكام الات ِّ  -4 ة مات الدوليَّة والإقليميَّ ظَّ نات الدوليَّة النافذة، والقرارات الصَّ

  .ها الدولةقة بالات ِّصالات والتي تقرُّ تعل ِّ المُ 

 .الات ِّصالاتة لمُختلف خدمات مُراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنيَّة والاقتصاديَّ  -5

م بشأن تنظيم التوقيع 2004لسنة  15القانون رقم  نصَّ : هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتثانياا: 

ِّ الإ ةٍ  نشاء هيئةٍ إفي مادته الثانية على  لكتروني  لها  تكونُ ى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"سمَّ تُ  عامَّ

حافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في مُ  ها الرئيسيُّ ، ويكون مقرُّ ختصَّ المُ  رَ الوزي ة وتتبعُ الاعتباريَّ  الشخصيَّةُ 

جلهاأمن  نشئت الهيئةُ أالتي  هدافَ الأ د القانونُ حدَّ وقد ة مصر العربيَّةجميع أنحاء جمهوريَّ 

 تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والات ِّصالات.  -1

                                                 

بطلطة لسُ  ( د. محمد سليمان شبير، الإطار القانونيُّ 1) ِّ  الضَّ ِّ  الإداري  بمجلة  منشورٌ  ة، بحثٌ دراسة تحليليَّ  - في فلسطين الإلكتروني 

 وما بعدها. 326)ب(،  ص 2العدد  ،17،  المجلد 2015ة، طبعة ة، سلسلة العلوم الإنسانيَّ جامعة الأزهر، غز

 .2003لسنة  10ت رقم ت ِّصالا( من قانون تنظيم الا3) مادَّةال (2)

 .2003لسنة  10ت رقم ت ِّصالا( من قانون تنظيم الا20) مادَّةال( 3)

 .2003لسنة  01ت رقم ت ِّصالا( من قانون تنظيم الا4) مادَّةال( 4)

ِّ ( من قانون التوقيع الإ2مادَّة )ال (5)  م2004لسنة  15رقم  لكتروني 

ِّ ( من قانون التوقيع الإ3مادَّة )ال( 6)   م.2004لسنة  15رقم  لكتروني 



  The IJARLG                                                                           

 

41 

 

 لمعلومات وتحقيق الاستفادة منها. مة لتقد ِّ نقل التكنولوجيا المُ  -2

 نتجاتها. زيادة فرص تصدير خدمات الات ِّصالات وتكنولوجيا المعلومات ومُ  -3

 الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والات ِّصالات.  -4

 توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والات ِّصالات.  -5

 كة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات. شترَ رعاية المصالح المُ  -6

راسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والات ِّصالات وتشجيع الاستفادة بن -7  تائجها. دعم البحوث والد ِّ

ت عاملًات المُ طة في مجال استخدام وتوظيف آليَّ توس ِّ غيرة والمُ تشجيع ودعم المشروعات الصَّ  -8

 . لكترونيَّةالإ

ِّ شاط خدمات التوقيع الإتنظيم ن -9 وصناعة  يَّةلكترونعاملًت الإوغيرها من الأنشطة في مجال المُ  لكتروني 

 تكنولوجيا المعلومات. 

مُكافحة جرائم الحاسبات  إدارة نشأتْ : مُكافحة جرائم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات دارةُ ثالثاا: إ

ة للمعلومات والتوثيق، بقرارٍ   2002لسنة  13507من وزير الداخليَّة، رقم  وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامَّ

 (. وتتبعُ 2رتكبيها وتقديمهم للعدالة)ط مُ بْ من خطورتها وضَ  واجهة تلك الجرائم والحد ِّ لمُ  ؛(1)م7/7/2002بتاريخ 

ةَ  دارةَ الإ ة وتُ باشر لمدير الإللإشراف المُ  للمعلومات والتوثيق، وتخضعُ  العامَّ ا مصلحة شرف عليها فنيًّ دارة العامَّ

من العامالأ

مُختلف  والأسمى لتكوين إدارة مُكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات هو ضبطُ  الأساسَ  الهدفَ  نَّ إ

ة في مصر, ويأتي وأمن الأفراد باستخدام الحواسب الآليَّ  القوميَّ  الأمنَ  يمسُّ ة فيما صور الخروج علي الشرعيَّ 

 حيث ستظهر تداعياتٌ  ،فيها لتنفيذ الحكومة الإلكترونيَّة الدولةُ  ىقبلة والتي تسعإنشائها مع المرحلة المُ  قرارُ 

ا ممَّ  ،زارات ومصالح وهيئات الدولةدراجها بالحاسبات في مُختلف الوإة وء ميكنة البيانات الدفتريَّ دْ مع بَ  كثيرةٌ 

العديد من أنماط القضايا المُختلفة عليه وجودُ  بُ سيترتَّ 

 المركز إنشاءُ  : تمَّ (EG-CERTبكات )للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشَّ  الوطنيُّ  المركزُ رابعاا: 

 ِّ ِّ  الحاسب لطوارئ للًستعداد الوطني  ِّ  بالجهاز والشبكات الآلي  (. 5)2009 أبريل في الات ِّصالات ظيملتن القومي 

ةة للمعلومات ة القوميَّ لحماية البنية التحتيَّ  اللًزمَ  الدعمَ  م المركزُ ويقد ِّ  ةً  المُهمَّ في قطاع تكنولوجيا المعلومات  خاصَّ

ِّ والاستعداد لطوارئ الحاسبات والشَّ  والات ِّصالات والقطاع المالي   ابة والاستج بكات ومُراقبة الأمن السيبراني 

                                                 

يع الآخر سنة رب 20القاهرة في يوم الاثنين  (،7مصريَّة،  العدد )ال داخليَّةوزارة ال –ة نشر هذا القرار في الأوامر العموميَّ ( 1)

 .21: ص18ص  م،2002يوليو  1وافق هـ المُ 1423

ا: يضً أ. راجع 169، ص2008ة، طبعة سكندريَّ ة، الإالناشر الدار الجامعيَّ  لكترونيَّة،أمن الحكومة الإ براهيم،إد ممدوح لد. خا ( 2)

، مرجع سابق، تاريخ الزيارة www.moiegypt.gov.eg  نترنتعلى الإ مصريَّةال داخليَّةلكتروني لوزارة الالموقع الإ

تها لتحقيق المصلحة سُلط زاولة نشاطها وفرضا وهو وسيلة الإدارة في مُ إداريًّ  اقرارً  الوزاريُّ  عتبر القرارُ . يُ 5/5/2018

ة.ال  .230،  ص2003طبعة منيَّة، سعد العبد الله للعلوم الأ أكاديميَّةداري، د. مصطفى محمد موسى، القانون الإ عامَّ

ِّ 1) مادَّةال( 3)  .2002لسنة  13507رقم  ( من القرار الوزاري 

جع سابق، تاريخ الزيارة ، مرwww.moiegypt.gov.eg  نترنتعلى الإ مصريَّةال داخليَّةلكتروني لوزارة ال( الموقع الإ4)

5/5/2018. 

ِّ راجع: الموقع الإ (5)  .25/9/2023تاريخ الزيارة : نترنتت على شبكة الإت ِّصالالتنظيم الا لكتروني للجهاز القومي 

cert-http://www.tra.gov.eg/ar/industry/eg 

                                          :                      25/9/2023تاريخ الزيارة  :نترنتا: موقع المركز الوطني للًستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات على شبكة الإيضً أراجع 

 https://www.egcert.eg/ar 

https://www.masrawy.com/news/Tag/275255/مكافحة-جرائم-الحاسبات#bodykeywords
http://www.tra.gov.eg/ar/industry/eg-cert
https://www.egcert.eg/ar
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ات الخبيثة والهجمات واسعة النطاق عن انتشار البرمجيَّ  رةٍ بك ِّ مُ  وإصدار تحذيراتٍ  ،ؤ بالأخطارللحوادث والتنبُّ 

ة مصر العربيَّةة للًت ِّصالات في جمهوريَّ د البنية التحتيَّ هد ِّ التي تُ 

ا:  سا ِّ الأ المجلسُ خام سيبراني  شاء "المجلس الأعلى للأمإ تمَّ : على للأمن ال ِّ ن سيبراني  وجب قرار " بمُ ن ال

من ت المادَّة الثانية منه على اختصنننناصننننات مجلس الأ, ونصننننَّ 2014لسنننننة  2259رئيس مجلس الوزراء رقم 

 ِّ ة والإشراف على تنفيذ تلك واجهة الأخطار والهجمات السيبرانيَّ لمُ  ةٍ وطنيَّ  ةٍ استراتيجيَّ  وهي: وضعُ  ،السيبراني 

رات التقنيَّة المُ  تمشننننننيًا ؛ة وتحديثهاالاسننننننتراتيجيَّ  ن قرار رئيس م. وجاءت المادَّة الأولى (2)تلًحقة مع التطوُّ

على للأمن ا في بينان اختصننننننناصنننننننات "المجلس الأكثر تحنديندً أ 2016لسننننننننة  1630مجلس الوزراء رقم 

 ِّ ِّ  يختصُّ  أنهت على حيث نصَّ  ،"السيبراني  التالية بالمهام ِّ  المجلس الأعلى للأمن السيبراني 

ر تقييم طُ ع أُ ضْ ووَ  ،قطاعات الدولة ةة للًت ِّصالات والمعلومات الحرجة في كافاد تحديد البنى التحتيَّ اعتم -1

 مين لها في القطاعات المُختلفة.أت ةتابعومُ 

قطاعات  ةرجة لكافة للًت ِّصالات والمعلومات الحمين البنى التحتيَّ أات وسياسات تطر واستراتيجيَّ اعتماد أُ  -2

 الدولة.

ِّ الأ ةصناع ةط وبرامج تنميطع خُ ضْ وَ  -3 يات والمخاطر د ِّ واجهة التحعداد الكوادر اللًزمة لمُ إو من السيبراني 

ِّ  طارٍ إة ووضع السيبرانيَّ  ِّ والتطوير في مجال الأ للبحث العلمي   .من السيبراني 

ِّ في مجال الأ ةا مع الجهات ذات صلا ودوليًّ قليميًّ إن والتنسيق التعاوُ  -4 ة التحتيَّ  ىبنمين الوتأ من السيبراني 

 أمين.للت لازمةٍ  ةٍ تشريعيَّ  لًتٍ ة تدخُّ بأيَّ  عداد توصياتٍ إو ،الحرجة للًت ِّصالات والمعلومات

 ،صالات والمعلوماتة الحرجة للًت ِّ التحتيَّ  ىدنى لتأمين البنأ الجهات كحد ٍ  ةلزمة لكافر المُ يع المعايضْ وَ  -5

 طط الطوارئ.لزامها بإعداد خُ إو

ستوى المُ  ىلدوار عة وتوزيع الأة للهجمات السيبرانيَّ تابعة الدوريَّ مخاطر والمُ ات رصد الليَّ آع ضْ وَ  -6

 ِّ  .الوطني 

ة الحرجة لأساسيَّ ا ةالموجودة بين عناصر البني ةات البنيلتحديد اعتماديَّ  اتٍ ليَّ آو ع وتفعيل معاييرَ ضْ وَ  -7

 ية.تتالب التأثيرات المُ تجنُّ  بحيث يتمُّ  ،خارجها والقائمين عليها وما يقعُ 

ِّ واصفات الأقرار مُ إ -8 ر الجودة معايي ةضافإو ،ة للأنظمة في مُختلف القطاعاتالقياسيَّ  من السيبراني 

 ة.السيبرانيَّ 

ِّ اعتماد توصيف التقويم الأ -9  والمعلومات. ة الحرجة للًت ِّصالاتالتحتيَّ  ىتشغيل البن ىللقائمين عل مني 

 .نترنتالإ ىة علة الرسميَّ ميَّ المواقع الحكو ةتأمين وحماي ةتابعلمُ  ةٍ ليَّ آع ضْ وَ  -10

ا:  ع بالشخصيَّة ة، يتمتَّ لَّ ستقِّ مُ  الأعلى لتنظيم الإعلًم هيئةٌ  المجلسُ : الأعلى لتنظيم الإعلام المجلسُ سادسا

ِّ  ى تنظيمَ حننافظننة القنناهرة، ويتولَّ مُ  ه الرئيسُ ة، ومقرُّ الاعتبنناريننَّ  ِّ  شننننننئون الإعلًم المسننننننموع والمرئي  والرقمي 

ِّ  المجلسُ  عُ ة والرقميَّة وغيرها؛ ويتمتَّ والصنننننحافة المطبوع ِّ  بالاسنننننتقلًل الفني  ِّ  والمالي  في مُمارسنننننة  والإداري 

ل في شئونهاختصاصاته، ولا يجوز التدخُّ 

                                                 

(1)  ِّ ِّ ت ِّصالات، مصدر سابق الإشارة إليهلتنظيم الا الموقع الإلكتروني للجهاز القومي  للًستعداد لطوارئ  ؛ وموقع المركز الوطني 

 ، مصدر سابق الإشارة إليه.نترنتالإ الحاسبات والشبكات على شبكة

 .2016يونيو  19ادر برئاسة مجلس الوزراء في الصَّ  2014لسنة   2259(  قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2)

 .2016يونيه  19ادر في الصَّ  2016لسنة  1630قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   (3)

كرر )هـ( مُ  34العدد  ،ة، منشور في الجريدة الرسميَّ 2018لسنة  180رقم  حافة والإعلًم( من قانون تنظيم الصَّ 68) مادَّة( ال4)

 .2018أغسطس  27في 
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ة، وعلى نافسننة الحرَّ حافة والإعلًم في إطار المُ الأعلى إلى ضننمان وحماية حريَّة الصننَّ  المجلسُ  يهدفُ و

ما يأتي الأخص ِّ 

ِّ حماية ح -1 ق معايير فْ ة وَ مهنيَّ من ال رفيعٍ  وعلى قدرٍ  ونزيهةٍ  ةٍ حرَّ  وصحافةٍ  ع بإعلًمٍ المُواطن في التمتُّ  ق 

 ة المصريَّة.ة الثقافيَّ يَّ وِّ مع الهُ  قُ الجودة الدوليَّة، وبما يتوافَ 

 عها.دها، وتنوُّ ضمان استقلًل المُؤسَّسات الصحفيَّة والإعلًميَّة، وحيادها، وتعدُّ  -2

 اتها.يَّ م الوسائل والمُؤسَّسات الإعلًميَّة والصحفيَّة بمعايير وأصول المهنة وأخلًقضمان التزا -3

ِّ ضمان التزام الوسائل والمُؤسَّسات الإعلًميَّة والصحفيَّة بمُ  -4  .قتضيات الأمن القومي 

 .ةالأدبيَّ ة الفكريَّة وضمان احترام الوسائل والمُؤسَّسات الإعلًميَّة والصحفيَّة لحقوق الملكيَّ  -5

 عادل. ة بشكلٍ العمل على وصول الخدمات الصحفيَّة والإعلًميَّة إلى جميع مناطق الجمهوريَّ  -6

7-  ِّ ى منع حريَّة إل يؤد ِّ لا يُ  حافة والإعلًم على نحوٍ الصَّ  يْ في مجالَ  ضمان مُمارسة النشاط الاقتصادي 

 نافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.المُ 

 الإعلًميَّة والصحفيَّة.ضمان سلًمة مصادر تمويل المُؤسَّسات  -8

ِّ إنفاذ المعايير البيئيَّ  -9 ِّ  ة والفنيَّة في مجال البث  ِّ  المسموع والمرئي  حافة المطبوعة والرقميَّة ، والصَّ والرقمي 

 وغيرها.

 حافة والإعلًم.الصَّ  يْ منع المُمارسات الاحتكاريَّة في مجالَ  -10

 علًم.حافة والإالصَّ  يْ ة الفكريَّة في مجالَ حماية حقوق الملكيَّ  -11

موال وتمويل دة مُكافحة جرائم غسنننننل الأحْ وَ : رهابدة مُكافحة غسااااال الأموال وتمويل الإح  و  ساااااابعاا: 

ع المصريُّ يات الماليَّة المصريَّة، وقد عرَّ دة التحر ِّ حْ رهاب هي وَ الإ موال في قانون مُكافحة غسل الأ فها المُشر ِّ

ِّ  خاص ٍ  طابعٍ  ة ذاتُ لَّ سننننننتقِّ ة مُ دحْ ها: "وَ أنعلى  2002لسنننننننة  80رهاب رقم وتمويل الإ  تابعة للبنك المركزي 

 ِّ من  كافٍ  بها عددٌ  الحقً ة، مُ ل فيها الجهات المعنيَّ نشننئت لمُكافحة غسننل الأموال وتمويل الإرهاب تمث ِّ أُ  المصننري 

دة زوَّ ون، ومُ قة بتطبيق أحكام هذا القانتعل ِّ صين في المجالات المُ تخص ِّ الخبراء من أعضاء السُّلطة القضائيَّة والمُ 

بيندرَّ لين والمُ ؤهَّ من العاملين المُ  بعددٍ 

ٍ  والمعلوماتِّ  ى الإخطاراتِّ تتلقَّ  ةً لَّ ستقِّ مُ  ةً مركزيَّ  ةً إداريَّ  سُلطةً  الوحدةُ  وتعدُّ  شتبه ات التي يُ من العمليَّ  عن أي 

ات من هذه العمليَّ بولات القيام حان غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مُ أو تتضمَّ  لًتٍ تحصَّ ل مُ شك ِّ في أنها تُ 

 ِّ ة، دة بتوجيه نتائج تحليلها الى جهات إنفاذ القانون وسُ حْ وتقوم الوَ  ،حللهاوتُ  القطاع المالي  لطات التحقيق المُختصَّ

ات دحَ عظم وَ بع في مُ تَّ لمُ ا غة وجهات إنفاذ القانون، وهو النهجُ بل ِّ دة بمثابة "همزة وصل" بين الجهات المُ حْ الوَ  وتعدُّ 

ة في الدول الكبرى، وقد أكَّ التحر ِّ  ِّ العمل ادت توصيات مجموعةيات الماليَّة في العالم وخاصَّ ( FATF) لمالي 

ِّ خلضمان عدم  ؛ةة تشغيليَّ يات الماليَّة باستقلًليَّ دة التحر ِّ حْ ع وَ تتمتَّ  ة أنْ يَّ على أهم ِّ   لًتٍ أو تدخُّ  تأثيراتٍ ضوعها لأي 

ة يَّ فالرقابيَّة والإشراتها عن باقي الهيئات المُختصَّة وعن الجهاتِّ استقلًليَّ  ضمانُ  نُ ناسبة، كما أنه يتعيَّ غير مُ 

 أنْ  ها، كذلك يجب ضمانُ ا أو المعلومات التي ينبغي نشرُ يها أو تحليلهعاملًت التي يمكن تلق ِّ في تحديد المُ  سواء

الذي  الأمرُ  ،ات المشبوهةيَّ ي الإخطارات عن العملق ِّ ة بتليات الماليَّة هي الجهة الوحيدة المعنيَّ دة التحر ِّ حْ وَ  تكونَ 

.ح عنهافصَ من إساءة استخدام المعلومات الماليَّة المُ  ر حمايةً سيوف ِّ 

                                                 

 .2018لسنة  180حافة والإعلًم رقم ( قانون تنظيم الصَّ 69) مادَّةال (1)

 .م2002لسنة  80كافحة جرائم غسل الاموال رقم ( من قانون مُ 3) مادَّة( ال2)
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 الثالث المطلب

ِّ سُلطة الضَّبط الإ حدودُ  ِّ  داري   المعلوماتي 
 ِّ بط الإداري  تتمثَّل ن القيود م وعةٍ د بمجمنطاقها يتحدَّ  في مصر نجد أنَّ  في إطار تحديد نطاق سُلطة الضَّ

في الآتي

 الأول الفرع

بط ةُ مشروعيَّ  ِّ  الضَّ ِّ  الإداري   المعلوماتي 
ر أنَّ  ذكرتُ  نْ أسبق   مُختلف في الن ِّظام العامَّ  دهد ِّ تُ  جديدةٍ  مخاطرَ  وجود عن يكشفُ  المعلوماتيَّ  التطوُّ

ِّ الإ الضَّبط انتقال سُلطة من يجعلُ  ما وهو صوره، اختلًف وعلى جوانبه ِّ  إلى الواقع داري  أمرًا  المعلوماتي 

 على السُّلطة هذه لًزمتُ  التي الخطورة ظل ِّ  في الانتقال هذا ةمشروعيَّ  لتقرير يكفي لا ذلك أنَّ  دَ يْ بَ  ا،ضروريًّ 

واجهتهممُ  في والنهي مرالأ يْ على سُلطتَ  المُختلفة جراءاتهاإ لقيام وحريَّاتهم؛ نظرًا فرادالأ حقوق

 ولسنا ،الضَّبط التَّقليديَّة لطةلسُ  رٍ تطوُّ  بصدد إننا :القولُ  يمكن ةالمشروعيَّ  هذه إلى الوصول سبيل وفي

 للواقع صيلةالأ عن أمد نطاق السُّلطة يكشفُ  الانتقال هذا نَّ لأ سابقتها؛ عن تمامًا ةٍ ستقلَّ ومُ  جديدةٍ  أمام سُلطةٍ 

ِّ الط الامتداد بمثابة الجديدة السُّلطة واعتبار الجديد  من المعلوماتيُّ  الواقعُ  هما يفرضُ  ظل ِّ  في لسابقتها بيعي 

ة لاعتبارات المصلحة ستجيباًمُ  الانتقال هذا يجعلُ  ما وهو ومخاطر، ياتتحد ِّ   القانون عماد تعدُّ  التي العامَّ

 ِّ عه؛ وميزان تطبيقه ونطاق الإداري  ِّ  النشاط وراء من ةَ ساسيَّ الأ الغايةَ  باعتبارها مُشر ِّ الإداري 
 هذا كما أنَّ  ،(2)

ر  من حمايته إلى يؤد ِّ يُ  الضَّبط ر سُلطةتطوُّ  عن أنَّ  بل يكشفُ  ،العام ِّ  الن ِّظام فكرة عن بمعزلٍ  يقومُ  لا التطوُّ

 جديدةً  صورةً  ويستحدثُ  الن ِّظام هذا من نطاق عوس ِّ يُ  عن أنه قبل، فضلًً  من رالتصوُّ  دائرة في تكنْ  لم مخاطرَ 

 .له

ِّ  نَّ .. إخلاصة القول بط الإداري  ِّ جهة الإدارة إزاء مُمارستها لوظيفة الضَّ ل من قاعدة لا تتحلَّ   المعلوماتي 

ة مبدأ المشروعيَّ  وبما أنَّ  ،عدةبه تلك القا ما تسمحُ  رمارس سُلطاتها إلا بقدد بها ولا تُ تتقيَّ  أنْ  ابل عليه ؛ةالمشروعيَّ 

ِّ  دُّ يع بط الإداري  ِّ  ذلك يعني خضوعَ  فإنَّ  ؛ارستها لوظيفتهافي إطار مُم قيداً على سُلطة الضَّ بط الإداري   سُلطة الضَّ

ِّ  صادرٍ  فٍ تصرُّ  وبالتالي كلُّ  ،للقانون بط الإداري  ه إبطالُ  مشروع ويجبُ  غيرَ  خالف للقانون يعدُّ مُ  من سُلطة الضَّ

 ب عليه ضرر. ترتَّ  اجم عنه إنْ رر النَّ الضَّ  وتعويضُ 

بط اويترتَّ  ِّ ب على خضوع سُلطة الضَّ من النتائج  ة مجموعةٌ للقانون والتزامها بمبدأ المشروعيَّ  لإداري 

ِّ  ل في أنه يجبُ تتمثَّ  بط الإداري  ج(. وخضوع خذ بقاعدة التدرُّ راعاة القواعد القانونيَّة الأعلى )الأمُ  على سُلطة الضَّ

 ِّ بط الإداري  ِّ لمبدأ  إعمالًا  ؛قابة على دستوريَّة القوانينللرَّ  أعمال سُلطة الضَّ  ،حماية لحريَّات الأفراد ؛تورالدس علو 

ة للقانون العام.  تلتزمَ  وأنْ   بالمبادئ العامَّ

 الثاني الفرع

ة  حمايةُ   الرقميَّةالحقوق والحريَّات العامَّ
ة تشك ِّ  أنَّ  لا شكَّ  ِّ الحماية الدستوريَّة والقانونيَّة للحريَّات العامَّ بط الإداري   ل قيداً على سُلطات الضَّ

ِّ المعلو عَ سبة للحريَّات التي خوَّ ذلك بالن ِّ و ،اهاتتخطَّ  لها أنْ  التي لا يجوزُ  وترسم لها الحدودَ  ،ماتي   ل الدستور المُشر ِّ

ِّ لسُ  ، ولا يجوزُ (3)تنظيمها سُلطةَ  بط الإداري  ع تُ  أنْ  لطة الضَّ ادرة من المُشر ِّ ة بها والصَّ خالف الأحكام الخاصَّ

                                                 

ِّ القان ئ( د. توفيق شحاتة، مباد1)  .359، مرجع سابق، صون الإداري 

ِّ وفاء سيد رجب محمد، مُ د.  (2)  .23ص -11م، ص 2007ة، مُقارندراسة  - ستقبل القانون الإداري 

ةال حريَّاتهناك بعض ال )3( تضعها موضع  ةٍ تشريعيَّ  إلى نصوصٍ  والتي بطبيعتها لا تقبل التقييد على الإطلًق, بل قد تحتاجُ  عامَّ

إلى ذلك. وهذا النوع  أشرتُ  وسبق أنْ  ،الإقامة على أرض الوطن حريَّةالعقيدة و حريَّة حريَّاتومن هذه الالتنفيذ وتدعمها، 

بطة سُلط لتدخُّ  اإطلًقً  لا يحتملُ  حريَّاتمن ال ِّ  الضَّ عحتى لل ها بنفسه ولم يسمحْ قد تناول تنظيمَ  لتقييدها، فالدستورُ  الإداري   مُشر ِّ

بطلطة لسُ  أولى لا يجوزُ  فمن بابِّ  ،التَّنظيمل في هذا بالتدخُّ  ِّ  الضَّ  . ض لها بالتقييد أو المساس بها على الإطلًقالتعرُّ  الإداري 
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ِّ سُ ل فلً يجوزُ  ،ناسبة تنظيمه لهابمُ  بط الإداري  ة في نطاق تقنيَّة  اورد قيودً تُ  أنْ  لطات الضَّ على الحريَّات العامَّ

سُلطة الضَّبط  فهم من ذلك أنَّ مة لها إلا في الظروف الاستثنائيَّة. يُ نظ ِّ خالفة لأحكام القوانين المُ المعلومات بالمُ 

 ِّ ِّ  الإداري  الظروف العاديَّة.عنها في  في الظروف الاستثنائيَّة تختلفُ  المعلوماتي 

 : ِّ  نطاقُ أولًا بط الإداري  ِّ  سُلطة الضَّ بطسُلط :في الظروف العاديَّة المعلوماتي  ِّ  ة الضَّ ى على لقً مُ  الإداري 

ِّ لذلك يكون من الضَّ  ؛الن ِّظام العام عاتقها حمايةُ   ن القيام بوظيفتها، وأقصدُ نها مالتي تمك ِّ  ها السُّلطاتِّ منحُ  روري 

ِّ  إعطاءَ بمنح السُّلطة هنا  بط الإداري  ة وتقييدهال في مجال الحريَّاصلًحيات التدخُّ  بعضَ  هيئات الضَّ  ؛ت العامَّ

ٍ  تبعاً لوجود نص ٍ  ل في الحريَّات هذه تختلفُ سُلطة التدخُّ  ظًا على الن ِّظام العام. ولكنَّ احف بتنظيم  خاص ٍ  تشريعي 

 مُمارسة الحريَّة أو حالة عدم وجوده:

ٍ  ففي حالة وجود نص ٍ   ِّ  م الحريَّات فإنَّ ينظ ِّ  تشريعي  بط الإداري  وبما ورد فيه  بهذا النص ِّ  تلتزمُ  سُلطة الضَّ

بط بالغرض  لطة. كما تلتزمُ للسُّ  تجاوزةً وإلا كانت مُ  ،من ذلك من قيود، ولا تتعداها إلى أبعدَ  هيئة الضَّ

ِّ  ستهدف من النص ِّ المُ  ع بهذفي حالة ما إذا صرَّ  التَّشريعي  على  ا الغرض، وفي حالة عدم النص ِّ ح المُشر ِّ

ِّ  الغرض من النص ِّ  بط باعتبارات  تلتزمُ  الإدارةَ  م للحريَّات فإنَّ نظ ِّ المُ  التَّشريعي  حال قيامه بوظيفة الضَّ

للإدارة في  واسعةً  ن صلًحياتٍ م للحريَّات قد يتضمَّ نظ ِّ المُ  التَّشريعيَّ  النصَّ  لًحظة أنَّ مع مُ  ،الح العام ِّ الصَّ 

على الإدارة  للأفراد يجبُ  نةً عيَّ مُ  ر ضماناتٍ قر ِّ قابل يُ , ولكن في المُ ظام العام ِّ للن ِّ  تقييد الحريَّات حمايةً مجال 

لها  مانات فلً يجوزُ دة للحريَّة، وإن لم تراعِّ هذه الضَّ قي ِّ لًحيات المُ ها أثناء مُمارسة هذه الصَّ يَ راعِّ تُ  أنْ 

قابة على وسائل تقنيَّة المعلومات ترتبطُ  نَّ أبالذكر  . وجديرٌ (1)ل في الحريَّاتمُمارسة صلًحيات التدخُّ   الرَّ

ل مع بعضهم البعض على مواقع الإنترنت ع المُواطنين من التواصُ نْ جل مَ أزمات من ا بأوقات الأدائمً 

 أساسٌ  في حريَّة الات ِّصالات والتعبير وتداوُل المعلومات هو حق   الحقَّ  نَّ أغم من قليلة. وعلى الرَّ  لفترةٍ 

، بتقييد هذا (2)ةياسيَّ بالحقوق المدنيَّة والس ِّ  ( من العهد الخاص ِّ 3فقرة  19تسمح المادَّة )وطلق، مُ  نه غيرُ فإ

 ِّ تحمل معها  (3)من هذه المادَّة  2في الحالات التالية: مُمارسة الحقوق، المنصوص عليها في الفقرة  الحق 

ةً  اتٍ ومسئوليَّ  واجباتٍ   شريطةَ  ولكنْ  نةٍ عيَّ مُ  لقيودٍ  مُمارسة هذه الحقوق قد تكون خاضعةً  ولذلك فإنَّ  ؛خاصَّ

 . ةً ضروريَّ  تكونَ  وأنْ  ،القانون بنص ِّ  دةً حدَّ هذه القيود مُ  تكونَ  نْ أ

ِّ ة الكبيرة لمواقع التواصُ غم من هذه الشعبيَّ وعلى الرَّ   ما  نَّ فإا إليها أعلًه، نَوالمنافع التي أشرْ  ل الاجتماعي 

لىإى دَّ أفي الحكومة وعلًقتها بالجمهور  ةٍ أساسيَّ  ر استخدام هذه الأدوات من تغييراتٍ ه انتشايفرضُ 

الدول لذلك قامت بعضُ  ؛ل معها بعنايةها والتعامُ دراستُ  خطار التي يجبُ يات والأظهور العديد من التحد ِّ 

ِّ من قانون ت 76ساءة استعمال أجهزة الات ِّصالات، منها المادَّة إبوضع قانون منع   نظيم الات ِّصالات المصري 

ِّ  2003لسنة  10رقم  بالحبس  بُ عاقَ ناسب يُ عويض المُ في التَّ  والتي جاء فيها: "مع عدم الإخلًل بالحق 

 -1من:  جاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ عن خمسمائة جنيه ولا تُ  لا تقلُّ  وبغرامةٍ 

ضايقة غيره بإساءة و مُ أزعاج إد تعمَّ  -2راء ات ِّصالات. لإج غير مشروعةٍ  و ساعد وسائلَ أ استخدمَ 

جهزة الات ِّصالاتأاستعمال 

 الأشخاص باستعمال أجهزة الات ِّصالات بطريقةٍ  أحدُ  يقومَ  ضايقة هنا هو أنْ بالإزعاج أو المُ  والمقصودُ 

ع هذا الفعلَ وجرَّ  ،ضايقهالآخر أو يُ  زعج بها الطرفَ يُ  ِّ إذا ما وقع  م المُشر ِّ  سواءٌ  ،جهاز ات ِّصالات عن طريق أي 

                                                 

ِّ  وهيب عياد سلًمة، دروسٌ  د.  .481شر، بدون سنة نشر، صنون دار ، بدفي القانون الإداري 

بطد. عادل السعيد محمد أبو الخير،   )1(  وما بعدها. 342الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص الضَّ

 .28، ص 1993، نيويورك، مُتَّحدة: حقوق الإنسان، المجلد الأول، الأمم الدوليَّة( مجموعة الصكوك ال2)

ضروب المعلومات  مُختلفه في التماس تَ حريَّ  التعبير, ويشمل هذا الحقُّ  حريَّةفي  إنسان حق   "لكل ِّ  (:2فقرة  19) مادَّة( ال3)

ٍ  أو في قالبٍ  أو مطبوعٍ  على شكل مكتوبٍ  للحدود, سواءٌ  آخرين دونما اعتبارٍ  والأفكار وتلقيها ونقلها إلى  ة وسيلةٍ أو بأيَّ  فني 

 أخرى يختارها".

ِّ ت ِّصالامن قانون تنظيم الا 76 مادَّةال (4)  .2003لسنة  10رقم  ت المصري 
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 ِّ لكتروني أو الرسائل الإلكترونيَّة ستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإالمُ  كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي 

 عبر ضايقة تتمُّ أو مُ  إزعاجٍ  فأيُّ  ،أو غيرها من وسائل الات ِّصالات الأخرى أو الإنترنت أو الات ِّصال التليفزيوني  

بإرسال  فمن يقومُ  ،في فقرتها الثانية من قانون الات ِّصالات 76طبقاً للمادَّة  ل جريمةً جميع هذه الأجهزة يشك ِّ 

رتكباً لهذه ستقبلها يكون مُ لمُ  ضايقةً إزعاجًا أو مُ  نُ عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمَّ  رسائلَ 

فهي  ،ي من عدمهتلق ِّ للمُ  ضايقةً ل إزعاجًا أو مُ شك ِّ ب يُ رتكَ عل المُ وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الف ،الجريمة

أخرى إلى حالةٍ  من حالةٍ  تختلفُ  ةٌ موضوعيَّ  مسألةٌ 

 ،طلقمُ  نه غيرُ ألا إ ،من الحقوق التي كفلها الدستورُ  هذا الحقَّ  نَّ أسبة لحريَّة التعبير رغم كذلك الحال بالن ِّ 

م العام. وبتطبيق هذا في مجال مُمارسة حريَّة التعبير في نطاق تقنيَّة المعلومات حظر باعتبارات الن ِّظا دٌ قيَّ مُ  بل

ِّ ؤسَّ على المُ  القانونُ  ِّ  أو بثَّ  نشرَ  سة الصحفيَّة والوسيلة الإعلًميَّة والموقع الإلكتروني   مادَّة أو إعلًن يتعارضُ  أي 

، خالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني  و تُ خالفة القانون، أحتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مُ مُ 

ة، أو  العامَّ  خالف الن ِّظامَ أو تُ  ب؛ على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصُّ  حضُّ توالآداب العامَّ

إعلًميَّة  موادَّ  ، أوا، أو صحفً مطبوعاتٍ  يمنعَ  أنْ  - القوميُّ  للًعتبارات التي يقتضيها الأمنُ  - وللمجلس الأعلى

 ها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداوُل أو العرض، وعلى المجلس أنْ ة، صدرت أو جرى بثُّ أو إعلًنيَّ 

 ضًا من شأنه تكديرُ ة تعرُّ للأديان والمذاهب الدينيَّ  ضُ ة، أو التي تتعرَّ الإباحيَّ  المطبوعات أو المواد ِّ  تداوُلَ  يمنعَ 

  . (2)...." بة أو الكراهية أو التعصُّ على التمييز أو العنف أو العنصريَّ  حضُّ السلم العام، أو التي ت

على المُؤسَّسات الصحفيَّة والوسائل  باعة والنشر، حظرَ القانون الخاصَّ بحريَّة الصحافة والط ِّ  إنَّ 

خالفة القانون أو الن ِّظام إلى مُ مع أحكام الدستور أو يدعو  ما يتعارضُ  أو بثَّ  الإعلًميَّة والمواقع الإلكترونيَّة نشرَ 

ِّ  العام ِّ  ا في ن طعنً ة أو الكراهية أو يتضمَّ على التمييز أو العنف أو العنصريَّ  أو يحضُّ  أو ميثاق الشرف المهني 

ة. وأناط القانون بالمجلس ة أو للعقائد الدينيَّ ا للأديان السماويَّ ا لهم، أو امتهانً ا أو قذفً أعراض الأفراد، أو سبًّ 

ها من خارج البلًد، وذلك إذا إعلًميَّة صدرت أو جرى بثُّ  أو موادَّ  ة مطبوعاتٍ ض أيَّ رْ تداوُل أو عَ  على منعَ الأ

ِّ بمُ  كان من شأنها الإخلًلُ  تداوُل المطبوعات  بالمجلس الأعلى منعَ  . وكذا أناط القانونُ قتضيات الأمن القومي 

العام، أو تلك السلم من شأنه تكديرُ  ة على نحوٍ والمذاهب الدينيَّ  للأديان ضُ ة، أو تلك التي تتعرَّ والمواد الإباحيَّ 

 وسيلةٍ  بالمسئوليَّة على عاتق كل ِّ  ة أو الكراهية. كما ألقى القانونُ على التمييز أو العنف أو العنصريَّ  التي تحضُّ 

 د القانونُ عدَّ الأعلى. وقد ة التي يضعها المجلسة، أو المعايير المهنيَّ جتمعيَّ خالفة القيم المُ عن مُ  إعلًميَّةٍ 

وابط والمعايير الضَّ  وتطبيقُ  ا لأهدافه، والتي منها وضعُ د إليها تحقيقً يتوسَّ  التي للمجلس الأعلى أنْ  الاختصاصاتِّ 

اتهااللًزمة لضمان التزام الوسائل والمُؤسَّسات الإعلًميَّة والصحفيَّة بأصول المهنة وأخلًقيَّ 

ٍ  وفي حالة عدم وجود نص ٍ   ساعًا ضيقاً وات ِّ  ابطة تختلفُ سُلطة الإدارة الضَّ  م الحريَّات: نجد أنَّ ينظ ِّ  تشريعي 

ظر إلى سُلطة حيط بمُمارسة الحريَّة. مع عدم النَّ ة التي تُ ة أو المكانيَّ تبعاً لاختلًف الظروف سواء الزمانيَّ 

بط في هذه الحالة على أنها مُ  أحدهما  ،نيْ بقيدَ  دةً قيَّ في هذه الحالة مُ  تكونُ قيد، فالحقيقة أنها  طلقة من كل ِّ الضَّ

( من القانون رقم 32(. المادَّة )4من طبيعة فكرة الحريَّة) د  ستمَ والآخر مُ  ،من طبيعة سُلطة الضَّبط د  ستمَ مُ 

ص لهم رخَّ أسماء المُ  -1 ا لتسجيل ما يأتي:الجهاز نظامً  بشأن تنظيم الات ِّصالات: "يضعُ  2003لسنة  10

سعر الخدمات  -3 قابل الترخيص؛مُ  -2أو تشغيل شبكات الات ِّصالات، أو تقديم خدمات الات ِّصالات؛  بإنشاء

قة بشبكات تعل ِّ المعلومات الأخرى المُ  -5مي الخدمة؛ قد ِّ مة بين مُ برَ ط المُ ات الترابُ فاقيَّ ات ِّ  -4ص بها؛ رخَّ المُ 

                                                 

 .3/8/2013بتاريخ  -ة، جنح اقتصاديَّ ، الدائرة الثانية قضائيَّة 2013لسنة  608ة، الحكم رقم المحاكم الإقتصاديَّ  (1)

 .2018لسنة  180علًم رقم حافة والإ( من قانون تنظيم الصَّ 4) مادَّةال (2)

(3)  ِّ  .28/4/2019، بتاريخ قضائيَّة 73لسنة  45531و  43414ا ن رقما، الحكممحكمة القضاء الإداري 

بط الإد. عادل السعيد محمد أبو الخير،   )4(  .243مرجع سابق، صداري وحدوده، الضَّ
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ٍ  على طلبٍ  بناءً  ذي شأنٍ  وخدمات الات ِّصالات؛ ولكل ِّ  شار لة المُ سجَّ لًع على البيانات المُ الاط ِّ  كتابي 

إليها

بط الإداريُّ ثانياا:  الظروف الاستثنائيَّة التي قد تطرأ على البلًد في الظروف الًستثنائيَّة المعلوماتيُّ  الضَّ

ِّ ومُ  كثيرةٌ  وغيرها الكثير،  ة...الحروب والكوارث والاضطرابات الداخليَّة والفتن الطائفيَّ  فمنها حالةُ  ؛عةٌ تنو 

وتتصف بخطورتها  ،عتاد، وتأتي فجأةً عتادة بل استثناء من المُ لأنها ليست هي المُ  استثنائيَّةً  ايت ظروفً م ِّ وسُ 

ِّ  الشديدة على كيان الدولة وعدم استمرارها, ولذلك وجبَ  في مثل هذه الظروف  على سُلطات الضَّبط الإداري 

هي  الاعتبارات ولو كانت هذه الاعتباراتُ  ها هذا فوق كل ِّ هدفَ  تضعَ  وأنْ  ،حافظ على كيان الدولة وسلًمتهاتُ  أنْ 

ة) ِّ  الدولة وسلًمةُ  ة هو بقاءُ قتضى مبدأ المشروعيَّ مُ  لأنَّ  ؛(2الحريَّات العامَّ ه لذلك كل ِّ  شيء. ونتيجةً  كيانها قبل أي 

ِّ فقد خوَّ  ع لهيئات الضَّبط الإداري  قتضى هذه السُّلطات لطات استثنائيَّة، لها بمُ مثل هذه الظروف سُ  في ظل ِّ  ل المُشر ِّ

 ،ه أحياناًبل قد تفوقُ  ،القانون ةُ والتي لها قوَّ  ة" ذات الطابع العام ِّ فويضيَّ رورة" و"اللوائح التَّ صدر "لوائح الضَّ تُ  أنْ 

القوانين العاديَّة أو تلغيها أحياناً. تعدلَ  أنْ  وتستطيعُ 

مانات من حيث إصدارها حيطها بالعديد من الضَّ الدساتير تُ  إنَّ ولكن نظرًا لخطورة مثل هذه اللوائح ف

ِّ  وبذلك نجد أنَّ  ،(3)وتنفيذها بط الإداري   ،ها في الظروف الاستثنائيَّة عنه في الظروف العاديَّةنطاقُ  يتسعُ  سُلطة الضَّ

ة بالقدر الذي يكفلُ قي ِّ تُ  فلها أنْ  وتنصُّ  واسعة. ةٌ تقديريَّ  سُلطةٌ  ولها في ذلك ،سلًمة الدولة د من الحريَّات العامَّ

ة في الدولة أنْ : "للسُّ على أنه بشأن تنظيم الات ِّصالات 2013لسنة  10من القانون رقم  67المادَّة   لطات المُختصَّ

ِّ  خضعَ تُ  العاملين لديه القائمين  يَ تستدعِّ  وأنْ  ،م خدمةقد ِّ ل أو مُ شغ ِّ مُ  لإدارتها جميع خدمات وشبكات ات ِّصالات أي 

أو في الحالات التي  ةٍ بيئيَّ أو ةٍ طبيعيَّ  وذلك في حالة حدوث كارثةٍ  ،بكاتتشغيل وصيانة تلك الخدمات والشَّ على 

ة طبقً تُ  ق بالأمن أخرى تتعلَّ  ة حالاتٍ شار إليه وأيَّ المُ  1960لسنة  87ا لأحكام القانون رقم علن فيها التعبئة العامَّ

 ِّ ِّ  - حظرعلى أنه "يُ ،2018لسنة  180علًم رقم حافة والإنظيم الصَّ ( من قانون ت3مادَّة )وتنصُّ ال .القومي   بأي 

 ويجوزُ  ها.ها، أو إغلًقُ وقفُ صادرتها، أوحظر مُ على الصحف ووسائل الإعلًم المصريَّة، ويُ  رقابةٍ  ضُ رْ فَ  - وجهٍ 

ة. وفي هذه الحال دةٍ حدَّ مُ  رقابةٍ  فرضُ  استثناءً   رَ صدِّ يُ  ة للمجلس الأعلى أنْ عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامَّ

قابة في حالة نشرها في ة أو حذف أو حجب المادَّة المُ حيفة الورقيَّ قرارًا بضبط نسخ الصَّ  خالفة لتعليمات الرَّ

ٍ  إلكترونيَّة، أو موقعٍ  صحيفةٍ  على  الشأن الطعنُ  يها في الوسيلة الإعلًميَّة، ولذوأو وقف إعادة بث ِّ  إلكتروني 

ادر  ِّ بذلك أمام محكمة القضاء الإدارالقرار الصَّ ".ي 

ة التي كلفها الدستورُ  والحقوقَ  الحريَّاتِّ  المحكمة الإداريَّة العليا أنَّ وقد أكَّدت  ومنها حريَّة الطباعة  ،العامَّ

ها طلقة، وإنما يجوز تنظيمُ ا مُ وحقوقً  ليست حريَّاتٍ  -والنشر بوصفها أحد مظاهر حريَّة التعبير عن الرأي 

القيود التي  فإنَّ  ومن ثمَّ  .عليها الدستور حتواها إلا بالقدر وفي الحدود التي ينصُّ من مُ  ا بما لا ينالُ تشريعيًّ 

ع على تلك الحريَّة تمث ِّ يفرضُ  ِّ  ل استثناءً ها المُشر ِّ ر بكفالة وضمان حريَّة التعبير عن قر  المُ  من الأصل الدستوري 

ا يقً ين تضمن تلك الحريَّة أو تتضمَّ  الانتقاصَ  حيث لا تستهدفُ في أضيق الحدود ب تكونَ  أنْ  الآراء، كما يجبُ 

رورة التي تستدعيها بقدر الضَّ  تلك القيودُ  تكونَ  أنْ  كما يجبُ  حتواها،من مُ  من خلًلها أو تنالُ  للدائرة التي تعملُ 

طرها الدستوريَّة لأُ  -وقت ذاته في ال -ز هذه الحريَّة تجاوُ  عدمَ  الحماية التي تبغيها، وبما يكفلُ  العليا محل   المصالحُ 

                                                 

 .2003لسنة  10ت رقم ت ِّصالا( من قانون تنظيم الا32) مادَّةال (1)

منشور على موقع القناة  -م 17/9/2013بتاريخ  France 24 حمد، لقاء تليفزيوني مع سيادته على قناة أد. ثروت عبد العال ( 2)

      .(19/10/2023خر زيارة آتاريخ دوليَّة: عبر الرابط التالي: )على يوتيوب على شبكة المعلومات ال

 https://www.youtube.com/watch?v=nzThEnqn4I4 

 وما بعدها. 244د. عادل السعيد محمد أبو الخير، مرجع سابق، ص   )3(

https://www.youtube.com/watch?v=nzThEnqn4I4
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ِّ إخلًلها بما اعتبره الدستور من مُ  عدمَ  رة بما يضمنُ قرَّ والقانونيَّة المُ  ة، ومساسها بما جتمع الأساسيَّ مات المُ قو 

ة وواجباتٍ  وحريَّاتٍ  تضمنه من حقوقٍ  عامَّ

 الثالث الفرع

قابةُ  بط الإأعلى  القضائيَّةُ  الرَّ ِّ عمال الضَّ ِّ المع داري   لوماتي 

قابة أجهزة صلًحية من التي الإجراءات لخطورة نظرًا ة الحريَّات مُواجهة في ات ِّخاذهُا الإداريَّة الرَّ  العامَّ

قابة؛ أعمال على رقابيَّةٍ  ةٍ سُلط وجود من بدَّ  لا فإنه حقوقهم؛ من والانتقاص للأفراد  انحراف عدم من للتأكُّد الرَّ

قابة بوظيفة المُكلَّفين ة فمبدأ المشروعيَّ  .القانون لهم ورَسَمَهُ  الدستور، لهم رَسَمَهُ  الذي المسار عن الإداريَّة الرَّ

ِّ لحقوق الأفراد وحريَّاتهم في مُ  الأساسُ  مانُ هو الضَّ  بط الإداري  ِّ السَّ  واجهة سُلطات الضَّ  شيءٍ  اعية إلى فعل أي 

ة في النهاية حقوق الأفراد وحريَّاتهم ان الضحيَّ ولو ك ،وهو حماية الن ِّظام العام ،في سبيل الوصول إلى هدفها

ة. والنص على مبدأ المشروعيَّ  ق هذا تحقُّ  لا يكفلُ  :ى أدق  أو بمعنً  ،ة في الدساتير والقوانين العاديَّة لا يكفيالعامَّ

وافقتها لمبدأ ى مُ فات الإدارة ومدراقب تصرُّ تُ  ة وجود سُلطةٍ يَّ مدى أهم ِّ  ة. ومن هنا برزتْ المبدأ في الحياة العمليَّ 

ةً  ،اة عمليًّ المشروعيَّ  الخروج على مبدأ  بعد أن اتسع نشاط الدولة في الآونة الأخيرة وأصبح احتمالُ  خاصَّ

اجدًّ  اة كبيرً المشروعيَّ 

ِّ  دُّ وتع قابة القضائيَّة والقائمة على أسس كفالة حق  مانات القانونيَّة للحريَّة الضَّ  التقاضي من أهم ِّ  الرَّ

ِّ ة في مُ حترام الحقوق الفرديَّ وا بط الإداري  قابة القضائيَّة تتسمُ  إلى أنَّ  ذلك راجعٌ  . ولعلَّ واجهة سُلطات الضَّ  الرَّ

واجهة سُلطات ة في مُ لنفاذ مبدأ المشروعيَّ  ضمانةٍ  كما أنها أكبرُ  ،زاهة والاستقلًلة والنَّ بالحيدة والموضوعيَّ 

 ِّ بط الإداري  خيرة على أحكام القانونخروج هذه الأ عدمو ،الضَّ

ِّ  قد استقرَّ  المصريَّ  القضاء الإداريَّ  لًحظ أنَّ والمُ  بط الإداري  لرقابة قضائيَّة  على خضوع قرارات الضَّ

قابة التي تخضعُ ساعًا وإحكامً أكثر ات ِّ  وذلك نظرًا لخطورة مثل هذه القرارات  ؛ة القرارات الإداريَّةلها بقيَّ  ا من الرَّ

 .(4)بط( على حقوق وحريَّات الأفراد)قرارات الضَّ 

قابة يتولَّى من هو كان وإن مصر، في والقضاء بط أعمال على الرَّ ِّ، الضَّ قابة ذهه يمُارس الإداري   من الرَّ

قابة يمُارس ناحيةٍ، من: جوانبَ  ثلًثةِّ  بط قرار أسباب على الرَّ ِّ، الضَّ  رقابتها يمُارس خرى،أ ناحيةٍ  ومن الإداري 

دتحُ التي القرارات أو القرار مُلًءمة مدى على رقابتهَا يمُارس ثالثةٍ، ناحية ومن .غرضها على  الإخلًل مدى د ِّ

 .العام ِّ  بالن ِّظام اللًحق

  

                                                 

 .16/11/2019، بتاريخ قضائيَّة 56 لسنة 8653عن رقم ة العليا، الطَّ المحكمة الإداريَّ   )1(
بط. عادل السعيد محمد أبو الخير، د ((2  .413الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص الضَّ

بطد. عادل السعيد محمد أبو الخير،  )3(  الإداري وحدوده، مرجع سابق، نفس الصفحة. الضَّ

ِّ بو العينين، دعوى الإأد. محمد ماهر  )4( د.  ؛602، ص1997ديثة، الطبعة الأولى، دار الطباعة الح ،لغاء أمام القضاء الإداري 

بطعادل السعيد محمد أبو الخير،   .413الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص الضَّ
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خاتمــة
ِّ  الحقُّ  يعدُّ    رةً  دةً عقَّ مُ  ةً قضيَّ  في الخصوصيَّة في العصر الرقمي  ِّ يات للأفراد العديد من التحد ِّ  تطرحُ  ومُتطو 

ِّ  جعلت من السهل أكثرَ  الرقميَّةَ  اتِّ التقنيَّ  في حين أنَّ  ،شركاتوالحكومات وال مضى جمع واستخدام  وقتٍ  من أي 

ِّ المعلومات الشخصيَّة، فمن الضَّ   ،م في معلوماتهم الشخصيَّةالأفراد قادرون على التحكُّ  د من أنَّ التأكُّ   جدًّاروري 

ة واحترام حقوق الخصوصيَّة في العصر صوصيَّة قويَّ قوانين خ من خلًل سن ِّ  ةٌ حقوق الخصوصيَّة محميَّ  وأنَّ 

م تسُتخدَ  الرقميَّةَ  اتِّ التقنيَّ  وأنَّ  ،جتمعشاركة الكاملة في المُ الأفراد قادرون على المُ  أنَّ  مكننا ضمانُ يُ والرقمي، 

لنا إلى مجموعةٍ من النتريتهعزز، بدلًا من تقويض كرامة الإنسان وحُ تُ  بطرقٍ  ائج . ومن خلًل ذلك توصَّ

ها ما يأتي:  والتوصيات لعلَّ من أهم ِّ

: النتائج:   أولًا

 لكلذ لات ِّصال؛ظم اظم المعلومات بنُ نشأ من اندماج نُ  انظامً  جيا تقنيَّة المعلومات الحديثةلوونتك تعدُّ  .1

ندماج لاحقيقة ا كونه يعكسُ  ؛صطلح وسائل تقنيَّة المعلومات الحديثة يكون مقبولًا استخدام مُ  نَّ إف

 .ل بين الن ِّظامينالحاص

رات تقنيَّات التتبُّع والالتقاط وجمع  .2 أصبحنا نتحدَّث عن الخصوصيَّة الرقميَّة، لا سيَّما في ظل ِّ تطوُّ

قابة عليهم.  البيانات عن الأشخاص التى أصبحت سُلطةً للتحكُّم في الأشخاص وبسَْط نوع من الرَّ

ر التكنولوجيُّ أثرًا إيجابيًّا على ال .3 خصوصيَّة الرقميَّة للأفراد، حيث سهَّل حياتهم اليوميَّة أفرز التطوُّ

وساعدهم على مُواكبة عصر السرعة، إذ أصبح الفردُ يقوم بعددٍ من الأعمال في وقتٍ وجيزٍ بجهد 

ر التكنولوجيُّ قليل، وكذلك مكَّن  من تقريب الشعوب واختصار المسافات فيما بينهم، إلا أنَّ التطوُّ

ة.الأثر الإيجابيَّ صا  حبَه أثرٌ سلبي  انعكس على حياة الأشخاص وهدَّد سريَّة حياتهم الخاصَّ

ِّ في الخصوصيَّة الرقميَّة يتسعُ يوميًّا بات ِّساع رقعة الإنترنت وارتفاع عدد مُستخدميه،  .4 إنَّ نطاق الحق 

ح به أو التخر ضُ يوميًّا لخطر الدخول غير المُصرَّ يب وتخزين فخصوصيَّةُ البيانات الرقميَّة تتعرَّ

 المعلومات.

 ثانياا: التوصيات:  

1. .ِّ ِّ في الدستور المصري  ِّ في الخصوصيَّة في العصر الرقمي   نوصي بضرورة حمايةٍ دستوريَّةٍ للحق 

ِّ في الخصوصيَّة الرقميَّة وحث  الدول على المُصادقة عليها  .2 ضرورة عقد ات ِّفاقيَّاتٍ دوليَّةٍ لحماية الحق 

 داخليَّة.وتضمينها في قوانينها ال

 يمن أجل استخدامها ف ؛كاوى بشأن الاعتداء على البيانات الشخصيَّةالشَّ  يلتلق ِّ  إنشاء قسمٍ ضرورة  .3

 .ة أو غيرهاالأغراض الدعائيَّ 

ات القانون كليَّ  يها فتدريسُ  يجبُ  ية التالإجباريَّ  ضرورة اعتبار الخصوصيَّة المعلوماتيَّة من المواد ِّ  .4

 .ةوالشرطة بالجامعات المصريَّ 

 .ات الحديثة على شبكة الإنترنتستجدَّ وعية بالمُ للقضاة من أجل التَّ  ةٍ تدريبيَّ  د دوراتٍ قْ ضرورة عَ  .5
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ِّ الركائز العلميَّة والفنيَّة في عمليَّ ، محمد عنبمحمد محمد  .25  .م2011 بدون دار نشر، ، ات البحث الجنائي 

 .2003داري، أكاديميَّة سعد العبد الله للعلوم الأمنيَّة، طبعة القانون الإ، مصطفى محمد موسى .26

التَّقليديَّة  يَّةمنبين المُراقبة الأ نترنتعبر شبكة الإ لكترونيَّةالمُراقبة الإ ،مصطفى محمد موسى .27

 .2003طبعة  القاهرة، دار الكتب والوثائق المصريَّة،لإلكترونيَّة، وا

ة في ظل ِّ الظروف الاستثنائيَّة   .28 دراسة  -منى محمد العتريس، الحماية الدستوريَّة للحقوق والحريَّات العامَّ

راسات العربيَّة للنشر،   م.2021مُقارنة، مركز الد ِّ

ِّ مُ  ،وفاء سيد رجب محمد .29  .م2007 ،دراسة مُقارنة - ستقبل القانون الإداري 

 

 المجلات والمقالًت: 

هرام المصريَّة بجريدة الأ منشورٌ ، حق مسلوب"" مقال بعنوان "حريَّة تداوُل المعلومات، براهيم سعدإأمل -1

 .م2011فبراير  21ثنين عدد الاب

م، ورشة عمل 2020( لسنة 151ة رقم )حسن عبد الحميد، دراسة نقديَّة لقانون حماية البيانات الشخصيَّ  -2

 م.12/10/2020انعقدت داخل كليَّة القانون بالجامعة البريطانيَّة، بتاريخ 

"دراسة مُقارنة"، مجلة البحوث القانونيَّة  ةشريف يوسف خاطر، الحماية الدستوريَّة للكرامة الإنسانيَّ  -3

 .2011، جامعة المنصورة -، كليَّة الحقوق50ة، العدد والاقتصاديَّ 

مة خارج المشروعات برَ ستهلك في عقود الاستهلًك المُ للمُ  ضا الحر ِّ عدنان إبراهيم سرحان: "ضمانات الر ِّ  -4

ادرة عن كليَّة الحقوق جامعة بمجلة الشَّ  منشورٌ  دراسة مُقارنة"، بحثٌ  -ة التجاريَّ  ريعة والقانون، الصَّ

 .2018بريل أ العدد الرابع والسبعون، ثون،مارات العربيَّة المُتَّحدة، السنة الثانية والثلًالإ

بط الإلسُ  القانونيُّ  طارُ الإ، محمد سليمان شبير -5 ِّ لطة الضَّ ِّ لالإ داري   ،ةتحليليَّ  ةدراس - في فلسطين كتروني 

 (.)ب2العدد  ،17المجلد  ،2015طبعة  ،ةنسانيَّ سلسلة العلوم الإ غزة،، زهربمجلة جامعة الأ منشورٌ  بحثٌ 

ِّ  -نترنت حدود حريَّة التعبير في الإ ،حمد علًمأوائل  -6 ، نسانلحقوق الإ دراسة في إطار القانون الدولي 

 .2012يوليو ، العدد الثاني، السنة العشرون، شرطة دبي ، أكاديميَّةمن والقانونبمجلة الأ منشورٌ 

ِّ الات ِّ  يسري العصار, -7 ِّ  جاهات الحديثة للقضاء الدستوري  مجلة كليَّة  في الخصوصيَّة, بشأن حماية الحق 

 .2015يونيو  ،السنة الثالثة (،10ة, العدد )ة العالميَّ القانون الكويتيَّ 
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 رسائل الماجستير والدكتوراه: 

أحمد سعد محمد الحسيني، الجوانب الإجرائيَّة للجرائم النَّاشئة عن استخدام الشَّبكات الإلكترونيَّة، رسالة  -1

 م.2012دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، 

نر خالد سلمان الناصري، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن مُعالجة البيانات الشخصيَّة الرقميَّة، رسالة أس -2

 م.2022دكتوراه، كليَّة الحقوق، جامعة المنصورة، 

قابة القضائيَّة على ركن السبب في  ،رضا عبد الله حجازي -3 ِّ إالرَّ بط الإداري   ،دراسة مُقارنة - جراءات الضَّ

 .م2001 ،جامعة القاهرة ،دكتوراه في الحقوقرسالة 

رسالة  ،ة في مصرياسيَّ شاركة الس ِّ نات الإلكترونيَّة والمُ دوَّ براهيم، العلًقة بين المُ إفاطمة الزهراء عبد الفتاح  -4

 .م2010ماجستير في الإعلًم، جامعة القاهرة، طبعة 

الرقميَّة، رسالة دكتوراه، كليَّة الحقوق، جامعة قصي مهدي محمود، الن ِّظام القانونيُّ للمُصنَّفات في البيئة  -5

 م.2021المنصورة، 

قابة القضائيَّة على مشروعيَّ إشكاليَّ  ،محمد عبد الحميد مسعود صباح -6 ِّ ات الرَّ بط الإداري   ،ة قرارات الضَّ

 .م2006 ،جامعة القاهرة -رسالة دكتوراه في الحقوق

 

 الموقع الإلكترونيَّة: -

بات التَّحريض وحريَّة التعبير "الحدود الفاصلة"، مُؤسَّسة حريَّة الفكر والتعبير أحمد عزت وآخرون, خطا -1

afte,2013 مُتاح عبر الرابط التالي: 
2013.pdf-07-30-1content/uploads/2013/08/afte00-https://afteegypt.org/wp 

 (،بان الثورة المصريَّةإ 2011سرار التجربة الثالثة وعلًقة موبينيل )عن قطع الات ِّصالات في يناير أ -7

 www.dotmsr.com .   19/3/2023بتاريخ   - نترنتمنشور على موقع دوت مصر على شبكة الإ

منشور  -م 17/9/2013بتاريخ   France 24تليفزيوني مع سيادته على قناة  حمد، لقاءأثروت عبد العال  -8

                       يَّة: عبر الرابط التالي: على موقع القناة على يوتيوب على شبكة المعلومات الدول
https://www.youtube.com/watch?v=nzThEnqn4I4 

جاد سعادة، سلًمة الأطفال على الإنترنت "دراسة وطنيَّة حول تأثير الإنترنت على الأطفال في لبنان"،  -2

 منشور على الموقع التالي:

knowleg/computers/Notes/1-k12/tcolon/gen/genhttps://el.trc.gov.om/htmlroot/ 

ِّ، ورقة عمل مُقدَّمة في مؤتمر الشرق الأوسط حول قانون ونظام  -3 خصوصيَّة المُستهلك في العصر الذكي 

 :27/9/2023، تاريخ الزيارة  2016ديسمبر  7-6، والمُنعقد في إمارة دبي يومي 2016الات ِّصالات 

 https://www.zawya.com/uae/ar/story/%D8%AE%D8% 

4-  ِّ قابة الإلكترونيَّة وحريَّة الرأي والتعبير، مقالٌ منشورٌ على الموقع الإلكتروني  زينة عبد الله مصطفى، الرَّ

ِّ على الإنترنت: بتا ِّ لأبحاث الفضاء الإلكتروني   : 15/7/2023ريخ الخاص بالمركز العربي 

www.acsronline.com 

سارة الشريف: خصوصيَّة البيانات الرقميَّة، ورقة عمل منشورة عن سلسلة أوراق الحق  في المعرفة،  -5

ِّ ا3صادرة عن مركز دعم لتقنيَّة المعلومات، القاهرة، مصر، ص  لتالي:. منشورة على الموقع الإلكتروني 

footnote.pdf-protection_with-https://sitcegypt.org/?dl_name=data 

ِّ من الن ِّظام العام، منشور بتاريخ    11عبد القادر القيسي، مقال بعنوان: السَّطو على البريد الإلكتروني 

 www.kitabat.com/arم على موقع مجلة "كتابات إلكترونيَّة" على الإنترنت: 2014 مارس

ewsarabia.com            16/3/2023الموقع الإلكتروني، بتاريخ  

21/3/2023ww.alarabiya.netwة الإنترنت: بتاريخ موقع العربيَّة على شبك 

https://afteegypt.org/wp-content/uploads/2013/08/afte001-30-07-2013.pdf
http://www.dotmsr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nzThEnqn4I4
https://el.trc.gov.om/htmlroot/k12/tcolon/gen/gen-knowleg/computers/Notes/1
https://www.zawya.com/uae/ar/story/%D8%AE%D8%25
http://www.acsronline.com/
https://sitcegypt.org/?dl_name=data-protection_with-footnote.pdf
http://www.kitabat.com/ar
http://www.skynewsarabia.com/
http://www.alarabiya.net/
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ِّ لتنظيم الات ِّصالات على شبكة الإنترنت: تاريخ الزيارة  -9   25/9/2023الموقع الإلكتروني للجهاز القومي 

cert-http://www.tra.gov.eg/ar/industry/eg 

موقع المركز الوطني للًستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات على شبكة الإنترنت: تاريخ الزيارة  

25/9/2023:                                               g/arhttps://www.egcert.e

 :30/9/2023الموقع الإلكتروني التالي: تاريخ الزيارة  -11

http://kenanaonline.com/users/ahmedkord/posts/323471 

 :الموقع الإلكتروني لجريدة الأهرام الاقتصادي التالي -12
ram.org.eg/News/17284.aspxhttps://ik.ah

http://www.tra.gov.eg/ar/industry/eg-cert
https://www.egcert.eg/ar
http://kenanaonline.com/users/ahmedkord/posts/323471
https://ik.ahram.org.eg/News/17284.aspx

